
 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 
 
 
 
 
 

الحقوق والعلوم السیاسیة

أعمال 

 

  ...........:رقم
 
 

  

النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم في التشریع الجزائري

 

 

 جامعة محمد خیذر بسكرة رئیسا

 ر بسكرةض مشرفا 

 ر بسكرةض مناقشا

 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

الحقوق والعلوم السیاسیة: میدان  

الحقوق: فرع  

أعمال  نقانو  :تخصص  

  : )ة(إعداد الطالب

لعید تركي ) 1(   

  یوسف نایل) 2(

  ةموضوع المذكر 

النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم في التشریع الجزائري

2023جوان  19 :یوم  

:لجنة المناقشة  

جامعة محمد خیذر بسكرة  أستاذ 

 

ضجامعة محمد خی  ب .أ مح

 

ضجامعة محمد خی   أ.أ م

 مذكرة ماستر

 النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم في التشریع الجزائري

 شراد صوفیا

 دنش لبنى
 

 مستاوي حفیظة



 
 

   



 

� 
 قال رسول � صلى � علیھ وسلم

 كلكم راع

 وكلكم مسؤول عن رعیتھ 

رواه مسلم باب . حدیث شریف(

)4828الإمارة، حدیث رقم   

   



 

 شكر وعرفان 
نحمد الله ونشكره ونستعین بھ، اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللھم 

ولك الحمد إذا رضیت، ولك الحمد بعد الرضى على نعمة لك الحمد حتى ترضى 

.الھدایة والإرشاد والتوفیق  

للأستاذة المشرفة  والاحترامیسرنا ویشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر 

ونصائحھا على قبولھا الإشراف على ھذا العمل " دنش لبنى " على ھذه المذكرة  

.خیر الجزاءوجزاھا الله القیمة  وتوجیھاتھا  

الذي لم یبخل علینا بالتوجیھات والنصائح " ریاض دنش " ونتوجھ بالشكر للدكتور 

.وتنویرنا بكافة المعلومات  

وعرفانا بالجمیل نتوجھ بالشكر إلى كل من كان لھ الفضل والمساھمة من قریب أو 

.بعید في إنجاز ھذا العمل  

.التوفیق في الحیاة المھنیةوأخیرا نشكر جمیع الزملاء والأصدقاء ونتمنى لھم   

 

 

 

 

 

  



 

 إھداء

وأودع الرحمة أهدي ثمرة جهدي إلى الذین اشترط االله مرضاته بمرضاها 

والحب فیهما والدي الكریمین أغلى ما أملك في الوجود فلهما الفضل وكل 

 .الفضل في تربیتي وتعلیمي

  أجمل هدیة أقدمها إلى سندي وفخري ومصدر قوتي أخي العزیز عقبة 

  .وجمیع إخوتي وأخواتي وأزواجهم

  .إلى جمیع أصدقائي وزملائي من جمعتني الحیاة بهم

  

 

 

 

 

  



 

 إھداء

  أهدي ثمرة جهدي إلى روح والدي رحمه االله وأسكنه فسیح جناته 
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مقدمة



 مقدمة

 أ 
 

  

تغلال رأس المال یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر لأجل اسالشركة التجاریة عقد   

المشترك بینهم غیر أن هذا العقد لیس كغیره من العقود إذ یؤدي إلى نشوء شخص 

في  اشتركواجدید یتمتع بكیان ذاتي ویعیش حیاة مستقلة عن تلك التي یعیشها الذین 

مة كالحضارة البابلیة تاریخیة نجدها في الحضارات القدی وللشركة جذورإبرام العقد، 

والیونانیة الذین عرفوا الشركة التجاریة واعتبروها عقدا رضائیا ینتج آثاره بمجرد توافق 

  .إرادة أطرافه الذي أنشأته

ومن صور الشركات التي عرفها الإنسان خاصة عند العرب شركة المفاوضة التي   

كبیر شركة  حد في الحصص وشركة المضاربة التي تشبه إلىتقوم على المساواة 

وقد نظمت أغلب التشریعات أنواع عدیدة من الشركات التجاریة التوصیة بالأسهم، 

الشخصي  عتبارالإمنها شركات الأشخاص وشركات الأموال، فالأولى تقوم على 

والمشرع الجزائري على غرار التشریعات المالي،  الاعتباروالثانیة فهي التي تقوم على 

لخاصة بالشركات التجاریة من خلال القانون التجاري وصنفها الدولیة نظم الأحكام ا

إلى عدة صور موزعة بین شركات مختلطة وشركات الأشخاص وشركات الأموال 

وهذه الأخیرة التي تتخذ عدة أشكال من بینها شركة التوصیة بالأسهم التي نظمتها 

من القانون التجاري الجزائري حیث حاول المشرع  101ثالثا  715إلى  715المواد 

الجزائري تبیان كیفیة تأسیس هذه الشركة انطلاقا من تحدید الشروط الشكلیة 

والموضوعیة لصحة قیامها وبیان الآثار المترتبة عنها، ووصولا إلى طرق إنقضاء هذا 

 .النوع من الشركات

 

 

                                                           
دیسمبر سنة  23الموافق  1416شعبان عام  1المؤرخ في  438-95رقم  من القانون التجاري الجزائري 715انظر المادة -1

  .1995لسنة  80الصادر عن الجریدة الرسمیة عدد  1995



 مقدمة

 ب 
 

  

  أهمیة دراسة الموضوع

في حیاة الأفراد وما تفرزه من آثار تعود بالنفع على  بالأسهم شركة التوصیةنظرا لأهمیة و   

  الأحكام فحوى مؤسسیها من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة ثانیة دفعنا إلى البحث حول 

  

ن الشركات، والعنصر الأهم فیها هو توظیف الأموال في التشریعیة التي تنظم هذا النوع م

  .وس الأموال واستثمارها في البورصات العالمیةالمشاریع التجاریة وتنشیط حركة رؤ 

  مشكلة الدراسة

لشركة التوصیة بالأسهم في الجزائر دفعنا على البحث لیس فقط  إن موضوع التنظیم القانوني

  .لتحدید الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات وإنما لمعرفة حدود هذا التنظیم القانوني

  :وانطلاقا من ذلك یمكننا طرح المشكل التالي 

  ؟ما حدود التنظیم القانوني لشركة التوصیة بالأسهم في الجزائر

  :تطرح عدة تساؤلات فرعیةالمطروحة  إن مشكلة الدراسة

 شركة التوصیة بالأسهم؟ یتم تأسیسكیف -1

 بشروط خاصة؟شركة التوصیة بالأسهم هل تنفرد -2

 التوصیة بالأسهم؟كیف یتم تسییر شركة -3

 الآثار التي تترتب عن تأسیس شركة التوصیة بالأسهم؟ ماهي-4

 تنقضي هذه الشركات؟ كیف-5

 ماهي النتائج المترتبة على إنقضاء الشركة؟-6

 



 مقدمة

 ج 
 

  عتمدالمنهج الم

الرئیسة والتساؤلات الفرعیة اعتمدنا في دراستنا على منهجین فرعیین،  للإجابة على هذه المشكلة  

المنهج الوصفي لوصف الشركة والهیاكل الأساسیة ومنهج تحلیل المضمون لأجل تحلیل معظم 

وقد تم اللجوء إلى المقارنة في . المواد والنصوص القانونیة في القانون الأجنبي والقانون الوطني

  .ت الضرورة إلى ذلكبعض الأحیان كلما دع

  

  

  أسباب إختیار الموضوع

تنوعت أسباب اختیارنا لهذا الموضوع بین أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة یمكن أن نوجز   

  :البعض منها في الآتي

الدور الفعال الذي تلعبه شكات الأموال في النهوض بالاقتصاد العام للدولة في القطاع  -1

 .العام والخاص

ومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع أیضا هو بحكم التخصص الذي ندرسه باعتبار أن   -2

موضوع الشركات التجاریة هو من بین المقاییس الأساسیة لتخصص طلبة قانون 

 .الأعمال

المساهمة بإثراء القارئ بالموضوع والاستفادة منه في المستقبل والنقطة المهمة   -3

 .طنیة لجامعتناالمساهمة في إثراء المكتبة الو 

كون أن الشركات تقوم على عصب المال والأعمال في یومنا الحالي هذا یتمثل في -4

 .الشركات التجاریة وبالتحدید شركة التوصیة بالأسهم هي أدوات الرأسمالیة الحدیثة

من هیئات إداریة ورقابیة في الشركة وهو عنصر إیجابي من اجل الوصول إلى  تتكون-5

 .الهدف المخول به والدور الفعال لشركة التوصیة بالأسهم في رفع التنمیة المحلیة



 مقدمة

 د 
 

الشركة في البورصة وهذا عنصر فعال وإیجابي لجذب العملة الصعبة  أسهمتداول  یمكن-6

 .واستثمارها وفق القانون الوطني

  داف الدراسةأه

  :من خلال هذا الموضوع إلىنهدف 

 .بیان أهمیة شركة التوصیة بالأسهم -1

 .الكشف عن القواعد والاحكام التي حددها المشرع لتنظیم هذا النوع من الشركات -2

 .نشاء وتسییر شركة التوصیة بالأسهمتوضیح طرق إ -3

 

 .الحقوق والواجباتبیان الآثار التي تترتب عن إنشاء هذا النوع من الشركات بتحدید -4

بالإضافة إلى الأهداف السابقة فإننا نهدف أیضا إلى بیان مواطن النقص التي تعتري -5

بعض  ومحاولة إعطاءالأحكام التي وضعها المشرع الجزائري لتنظیم هذا النوع من الشركات 

 .المقترحات لتصویب ذلك

  صعوبات اختیار الموضوع

التي وجهتنا في إنجاز هذا  وأهم الصعوباتبالنسبة للصعوبات فقلمنا لا یخلو بحثه من وجودها   

ونعني بذلك المراجع الجزائریة التي  ،البحث المتواضع هو قلة المراجع المتخصصة ونقصها

وموضوع شركات الأموال بصفة عامة والشركات المختلطة . تتناول موضوعنا بصفة خاصة

النوع من  والمعقدة لهذاهو التشعب الكبیر  والعائق المهموخاصة نموذج شركة التوصیة بالأسهم 

هیئات الرقابة، إضافة إلى اء في شركة الشركات خاصة بالنسبة هیكل التسییر الإداري والشرك

  .عامل الوقت الذي لم یكن كافیا لإعطاء الموضوع حقه

  هیكل الدراسة

ومحاولة منا للإجابة على مشكلة الدراسة والتساؤلات المطروحة قمنا للإحاطة بالموضوع   

بتقسیم الموضوع إلى فصلین حولنا من خلال الفصل الأول التطرق على تأسیس شركة 



 مقدمة

 ه 
 

تحدید كیفیة تسییرها  والموضوعیة وكذلكمن خلال بیان شروطها الشكلیة  التوصیة بالأسهم

ومن خلال الفصل الثاني تطرقنا إلى أسباب انقضاء شركة التوصیة بالأسهم والنتائج المترتبة 

  .عنها إضافة إلى محاولة تقییم هذا النوع من الشركات

  

  



 
 

  

    

  

 الفصل الأول

تأسیس شركة 
التوصیة 
 بالأسھم
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وقانونیة مستوفیة كامل الشروط المعمول بیها في عدة صحیحة  قیام شركةإن 

قوانین الدولیة وخاصتنا القانون الجزائري مع التنوع الحاصل في مجال الاقتصادي ومع 

ازدهرت التجارة في عدة مجالات ومع تنوع المجال  18ظهور الشركات في القرن 

شخاص وشركات نواع عدة من، الشركات منها شركات الاوظهرت أ عنها نتجالتجاري 

الاموال وما جعل الشركات تظهر وتتوسع في العصر الحالي هو في سهولة اجراءات 

  .الاقتصادفي مجال التنمیة و  لتأسیس وخاصةا

نحاول دراسة شركة من شركات الأموال وهي شركة وفي محور دراستنا س

هذه سهم وحصص باختلاف نوعها وحجمها وتكون التوصیة بالأسهم والتي تقوم على أ

قابلة للتداول مما جعلها تجذب اكبر عدد من اصحاب رؤوس الأموال ونهیك  , الاسهم

راءات على سهولة التأسیس ومن خلال هذا الفصل الاول سنخوض فیهأركان وإج

من الاركان الموضوعیة العامة والخاصة تأسیس شركة التوصیة بالأسهم

والولوج الى الجانب بالأسهم ابة نشاط شركة التوصیة رقو ) المبحث الأول(والشكلیة

المبحث ( الاداري وهو الرقابة و التسییر و مهام الشركاء في الشركة التوصیة بالأسهم

 .)الثاني
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  ولالأ بحثالم

  .تأسیس شركة التوصیة بالأسهم وإجراءات ركانأ

شركة التوصیة بالأسهم كغیرها من الشركات حیث تقوم على مجموعة من  

الأركان والإجراءات وهذا ما سنتطرق إلیه بحیث ندرس أركان تأسیس شركة التوصیة 

 ).المطلب الثاني(بالأسهم وإجراءات تأسیس شركة التوصیة ) المطلب الأول(بالأسهم 

  ولالأ المطلب 

  .شركة التوصیة بالأسهم تأسیسأركان 

یغلب على تأسیس شركة التوصیة بالأسهم أركان موضوعیة وشكلیة بحیث   

  ).الفرع الثاني(الشكلیة  وبعدها الأركان) الفرع الأول(سنتطرق للأركان الموضوعیة 

  .الأركان الموضوعیة: الأول الفرع

لقیام شركة تجاریة ومزاولتها نشاطها یجب توفر الأركان الموضوعیة العامة 

التي تخضع لها جمیع الشركات التجاریة عموما یجب توافر الشروط الموضوعیة 

 ).ثانیا(الخاصةوالشروط الموضوعیة ) أولا(العامة

  :الموضوعیة العامة الأركان-أولا

 ،یجب ان تتوفر في الشخصونقصد بالأركان الموضوعیة العامة هي التي 

والهدف المعمول من اجلها اي تتصف بالعمومیة اي هذه الاركان تكون واجبة الوجود 

من اجله وهذا ما سنقوم  ئتفي كافة الشركات باختلاف العمل والهدف التي انش

  .بدراسته

  :الشركةفي عقدالرضا -1

أن الشركة عقد بین الشركاء فلا تنشأ هذه الأخیرة إلا بتوافق إرادتي أطراف بما   

أس المال كر  الشركةعلى جمیع الشروط التي تتضمنها عقد هذا العقد وتراضیهم 

 الخاصةبإدارةالشركةحكام و طبیعتها والأأكل شریك  حصةومقدار  ،شكلها وعرض

 ،عتبار الشخصيالمالي والإ عتباروشخص الشریك في الشركات التي تقوم على الإ



 الفصل الأول                                   النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

9 
 

والتراضي  الشركةفي  شراكهإبرادته إن یعبر كل شریك عن وهو أركن الرضاویلزم توافر 

  التي نص علیها المشرع الجزائري عند تكوین  الجوهریةبین العناصر من 

  

وخالیا من العیوب كالغلط  ةهلیأذي عبیر صادر من شخص ن یكون هذا التأالعقد و 

التي  العامةلقواعد  الشركةشرط الرضا في عقد ویخضع  والعبءالتدلیس والتغریر و 

  1.و بالعیوب التي تفسدهأتحكم جمیع العقود سواء فیما یتعلق بتوافر الرضا 

  :الشركةفي عقد  الأهلیة-2

على التصرف بهذه  والقدرةكتساب الحقوق نسان لإالإ ةعموما صلاحی بالأهلیةویقصد 

  :لىإقسم نالحقوق وهي ت

 بالشخصیةالإنسانیةترتبط  خیرةالأكتساب الحقوق وهذه إنسان على الإ ةوجوب وتفي قدر  ةهلیأ

 هلیةأو ،بالحالةالعقلیةو أولادته وحتى وفاته ترتبط بالسن  ةمن لحظ للإنسانوهي تثبت 

و صدور العمل القانوني عنه وهي أالقانونیةتصرفات الجراء إالانسان على  ةتعني قدر و الأداء

على ذلك  انص علیها المشرع في القانون المدني الجزائري وبناءو والحالةالعقلیةبالسن  تتأثر

ن یكون محجورا علیه ویستطیع أذا بلغ السن القانوني دون إالشركةالشریك في  ةهلیأتكتمل 

بكل اشكالها وبغض  والتجاریةا منه المدنیةتنواع الشركاأان یكون شریكا في كافه  الأهلیةكامل 

 والتوصیةالبسیطةستثناء شركات التضامن إو معنویا بأذا كان الشخص طبیعیا إالنظر فیما 

 2.طبیعیینالشخاص ن یكون الشركاء من الأأویشترط 

  :الشركةفي عقد المحل -3

و أالشركةمتناع عن عمله ومحل إو أوبعمله  بإعطائهالمدینالمحل هو شيء الذي یلزم 

و النشاط الذي تنوي ممارسته والمحدد في نظامها أبه  موضوعها هو العمل الذي تقوم

                                                           
دراسة فقهیة قضائیة في الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر  الوسیط في الشركات التجاریة،عزیز العكیلي، -1

 .151ص ،2010الأولى، الأردن،  والتوزیع، الطبعة
، دار المسیر للنشر والتوزیع )الشركات التجاریة(، يشرح القانون التجاري الجزائرباسم محمد ملحم، باسم محمد الطراونة، -  2

  .53، ص2012والطباعة الطبعة الأولى، عمان، 
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وطبقا لأحكام القانون والقواعد المشتركة یشترط في المحل أن یكون داخلا في دائرة ،ساسيالأ

  1.التعامل، أي من الاشیاء التي یصعب التعامل بشأنها

  

  .المشترك مالال رأسلى تحقیقه باستكمال إجله شركاء أنشئ من أالذي  والغرض المالي

أي یجب أن یكون المحل في عقد الشركة ممكنا وغیر مستحیل اي أنیكون واجب 

 .الوجود في ارض الواقع بالإضافة أن یكون هذا المحل معینا بذاته أو بنوعه ومقداره

  :الشركةعقد  السبب في-4

و تكوین الشركاء إلى إنشاء أرض الذي یدفع و الغأ السبب في عقد الشركة هو الهدف

وأن یكون حقیقیا ن یكون موجودا ویشترط أ هذه الشركة ویهدف إلى تحقیق غرض الشركة

السبب عن موضوع  لآداب العامة، ویختلفاي لا یخالف نظام العام و وصحیحا ومشروعا أ

على أجل الحصول  شتراك منالإالذي یدفع الشركاء یكمن في إرادة  الشركة في كونه الدافع

لم یضع  موضوع السببإن القول  .الربحفي الحصول على خلال تحقیق الشركة منرباح الأ

ن تمارس عملها كما یجب على في اختیار موضوع نشاطها وتستطیع أقیودا على حریة الشركة 

سنةمن تاریخ 99والمقدرة مدتها  في عقد الشركة شيء الشركاء تحدید المدة الزمنیة للشركة

 2.صحیحا و شابه عیب المشروعیة یكون العقد لیستخلف ركن السبب أ نشأتها وإذا

المشروعیة ومن ناحیة هم عنصر وركیزة في شركة من ناحیة ومنه نلاحظ أن السبب أ

 .جل تحقیق الهدف منهالغرض منه لأ

  :بالأسهمالشركةالتوصیةعقد  الموضوعیةالخاصةلتأسیسركانالأ -ثانیا

التي تشید علیها  الموضوعیةالعامةالأركان لى جانب إأن تتوافر یجب الشركةعقد  براملإ

لقیام  الداعمةوالركیزةركان ذاته وهي الأ الشركةبعقد  موضوعیةخاصةركان أالعقود عموما 

  .وهذا ما سنخوض فیه الشركة

                                                           
والاجتماعیة سلا، جامعة محمد دار القلم للنشر والتوزیع، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة الشركات التجاریة، ربیعة غیث، -1

  .18، ص2010الخامس السویسي، الطبعة الأولى، المغرب،
، دار الكتب )دراسة فقهیة قانونیة مقارنة(، اندماج الشركات التجاریة متعددة الجنسیاتعبد الوهاب عبد االله المعمري، -2

  .148، ص2008القانونیة، الطبعة الأولى، مصر، 
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 :الشركاء تعدد-1

بین شتراك والتعاون التي تعني الإ الشركةة مر تملیه فكر أالشركةتعدد الشركاء في 

  من  الشركةمصالحهم لتنفیذ المشروع الاقتصادي والذي تكونت  دشخاص تحدمن الأ ةمجموع

  

عن هذا  أما قد ینشوإقتسام و من عمل أمال من حصةهم كل شریك بتقدیم ان یسأجله وذلك بأ

  1.رباح كما یتحملون جمیع ما قد یتبع عنه من خسائرأالمشروع من 

فنص شركاء التتعلق بعدد  ةمن القانون المدني الجزائري قاعد 416 المادةوضع نص 

من  715 المادةونصت علیهعقد یلتزم بمقتضاه شخصان طبیعیان أو معنویان،  الشراكةن أعلى

  2.القانون التجاري الجزائري

  :الشركةفي راس مال  حصةكل شریك بتقدیم مساهمة-2

قد تكون نقودا  ةوذلك بتقدیم حص الشركةس مال أن یساهم في تكوین ر ألابد لكل شریك 

قد نص علیه وهذا شیئذا لم یقدم الشریك حصته فلا یعتبر شریكا،إ و . و عملاأمنفعةو أو عینیا أ

المال وقد تختلف من حصص نقدیة  ن تتوفر فیها رأسلكي تقوم الشركة یجب أ. انونالق

عمل إذا اقتضت قد تكون الحصة عبارة عن حصة حصص عینیة او في بعض الاحیان و 

  3.الضرورة

  :الحصةالنقدیة-أ

ن المساهمةالنقدیة التي یقدمها المساهم أو یتعهد بتقدیمها من أجل المساهمة في تكوی  

ویتم  الاكتتابیقدمها هذا الأخیر وفقا لنظامها عن طریق  ةرأس مال الشركة، فهي قیمه نقدی

ساسي ینص علیه النظام الأ دفعات حسب ماتحریر الحصه النقدیة بصفه فوریة وعلى شكل 

التوصیةبالأسهم یمكن التعجیل بتحریر على الأقل  ةالمساهمةأو شرك ةشركفي  والملاحظة أن

                                                           
  .35سابق، صعزیز العكیلي، المرجع ال1
  .من القانون المدني الجزائري 416انظر المادة -2
مبادئ القانون التجاري، ( مبادئ القانون التجاري وفق المنهاج الجدید لجامعه البلقاء التطبیقیة،فوزي محمد سامي،  -3

  .148، ص2003الثاني، ، الإصدار 1ط، )عمال التجاریة، الشركات التجاریة، الاوراق التجاریة والاعمال المصرفیةالأ
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وعلیه . 1النقدیة وفي المیعاد المحدد وحبذا أن یوفي لها الشریك فور إبرام العقد الربع من الأسهم

  3.القانون التجاري الجزائريمن  526، والمادة 2القانون المدني الجزائري 421المادة نصت 

  

  :الحصةالعینیة- ب

خر غیر النقود آعن مال  ةالتي یقدمها الشریك عبار  ةقد تكون الحص

و أالأولیةوالادوات والسیارات والمكائن  كالآلاتوالمنقولات . والغیر المنقولةكالأموالالمنقولة

) ةمعنوی( ةمنقولات غیر مادی العینیةةوقد تكون الحص المادیةبضائع ویطلق علیها المنقولات 

موال ما عن الأأ. التألیف، الرسوم ونماذج او حق التجاریةمثل العلامات الاختراع،براءةمثل 

  4.والمسفقاتراضي فهي العقارات والبنایات والأ المنقولةغیر 

الشریك  ةتنتقل من ذم ةالحص ةعلى سبیل التملیك فإن ملكی المقدمةةذا كانت الحصإف

كما  الحجر علیها،یجوز لهم  لدائنیهاوتصبح جزءا من الضمان العام المقرر  الشركةة الى ذم

ن الشریك مسؤولا وفقا إالشریك على سبیل التملیك ف ةكانت حص وإذا. فیهاتصرف الیجوز 

 المقدمةةكانت الحص إذاأما. سحقتأو ألفت اتذا إوضمانها  ةالحص ةنقل ملكیعن البیع  لأحكام

ن الامر یختلف حسب إالشریك بملكیته ف احتفاظمع  الانتفاعمن الشریك على سبیل 

حق الانتفاع وهو من الحقوق العینة وتسبق  ةملكی للشركةینقل  الحالةفالشریك في هذه الحصة،

 5.بةاالرقةملكی

 ):حصةالعمل(الصناعیةالحصة-ج

بتقدیم هذه  ةالراغب الشركةكون فیها تو بالعمل تكون في الحالات التي أالصناعیةةالحص  

ن یقدم أفیعهد . الشركةبعمل  متعلقةو أالإداریةو أالفنیةخبیرا في المجال من المجالات ة الحص

  هداف ویلتزم الشریك في خدمه الشركة وتحقیق الأ الخبرةعمل یستخدم فیه  الشركةحصته على 

                                                           
  .24 السابق، صربیعة غیث، المرجع -1

.من القانون المدني الجزائري 421انظر المادة - 2 
  .الجزائري تجاريقانون الال526انظر المادة -3
  .149فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1
  .38ص السابق،عزیز العكیلي، المرجع -  5
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سواء كان ذلك لحسابه  الشركةن لا یقوم بنفس العمل بشكل ینافس به أب لصناعیةةاحصالمقدم 

شریك بالعمل في عقد ةالتقوم عادة حص1.خرىةأو شركأخر آم لحساب شخص أالخاص 

لم تقوم الحصة تحدد نصیبه  ذاإف الأرباح،ساس هذا تقویم نصیبه في أعلى  د، ویتحدالتأسیس

  2.بهذا العمل للشركةالتي تعود  المنفعةرباح بمدى في الأ

  

  نا أن حصة العمل یجب أن تكون في دائرة وحلقة الشركة وأن لا تخرج علیها نلاحظ ه

ن یقدم ما تحصل علیه في مجاله العلمي مثل براءة العمل أن الشریك الذي قدم حصة من أي أ

 .رباحالأاختراع متعلقة في عمله في شركة ویحصل على نصیبه من 

  :نیةالمشاركة-3

مصالحهم  تحددتشخاص من الأ ةوالتعاون بین مجموع الاشتراكتعني  ةن شركأتقدم 

الشركاء في  ةرغب المشاركةنیةوتعني  3.لتنفیذ مشروع یهدف الشركاء من ورائه الى تحقیق الربح

، ةواحد ةتنفیذ فكر  ةرادإوالحصول على الربح فالشركاء تجمعهم  الشركةتكوین  ةالتحقیق فكر 

  تتمثل

سباب العمل ألها  تتهیأس مالها لكي أالحصص لتكوین ر  مالشركة وتقدینشاء إفي التفاهم على 

  4.جلهاأمن  تأسستغراض التي وتحقیق الأ الشركةنجاح إویتعاون الشركاء على  والدیمومة

خضوع من شریك  الشركةلیس في  إذالمساواة ر التعاون یكون بین الشركاء على قدو 

ن یتماثل أرط تنه لا یشإلاأالشركةنما یعمل جمیع الشركاء معا لتحقیق هدف إ خر و آلشریك 

  5.تقوم على عنصر نفسي المشاركةةن نیأویلاحظ  الشركةداء ادوارهم في أالشركاء في 

 :والخسائرالارباح  تقسیم-4

                                                           
  .61الطراونة، المرجع السابق، ص باسم محمد ملحم، باسم حمد  -1

 .40عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص -  2

  .43نفس المرجع، ص -3
  .150فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص-4
  .64ص ، المرجع السابق الطراونة،باسم محمد ملحم، باسم حمد -5



 الفصل الأول                                   النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

14 
 

بعد  المالیةةشهر بعد قفل السنةأاها تسعصقةأرباح والخسائر في مدیتم توزیع الأ

القانون التجاري من 1 724   المادةطبقا لنص  الجمعیةالعامةعلیها من قبل  المصادقة

الأرباح  اقتسامویخضع  قضائي،الجزائري وهي مدة قصوى لا یمكن تمدیدها إلا بموجب قرار 

 :فيمن القانون المدني الجزائري تتمثل  4252المادة وردت بموجب نص  والخسائر إلى قاعدة

او القانون الاساسي  التأسیسیللشركةرباح والخسائر وفقا لما ورد في العقد الأ اقتسامیتم  -

 .للشركة

  

الأرباح والخسائر فإن نسبة كل شریك تتحدد بنسبة  اقتسامإذا لم ینص العقد على طریقه  -

 .والخسارةیكون الربح  حصته في رأس المال، أي بقدر قیمة الحصة

 الخسارةاقتسام، وجب الخسارةرباح ولم یعین ى تعیین كل شریك في الأذا اختصر العقد علإ -

  .رباح والعكس صحیحوفقا لما تم الإتفاق علیه في تقسیم الأ

وما  أهمیةعمل فقط وجب تحدید حصته وفقا لهذا العمل من  ةشركاء حصالحد إذا قدم أ -

  3.من هذا العمل الشركةسیفید 

  .الشركةالأركانالشكلیة لعقد :الفرع الثاني

موما فان الشركة یلزم أن یكون العقد الشركات عوفقا لأحكام العامة المعروفة في مجال 

ولا یعد عقد الشركة من العقود . كان باطلا لارسمي وإ فراغه في قالب مدونا أي مكتوبا وإ 

كتابة ویكون الرضائیة التي تقوم على توافق الایجاب والقبول بل هو عقد شكلي یستوجب ال

ه جمیع الشركاء بأنفسهم كان مكتوبا بمحرر رسمي ویمضي علی إذالا تأسیس الشركة صحیحا إ

  . و وكلائهمأ

                                                           
  .من القانون التجاري جزائري 724انظر المادة -4
  .القانون المدني الجزائريمن  425نظر المادة -5
البیضاء، ، سلسله الكتاب البیداغوجي العلمي، الطبعة الأولى، الدار المبسط في القانون الشركات التجاریةلیلى،بن عنتر - 1

  .37،36 ، ص2023، الجزائر
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تشكل الشركة أسماء . 546الشركة المنصوص علیها في القانون التجاري الجزائري نص المادة 

جمیع الشركاء، عرض الشركة وتسمیتها، بیان رأس مال الشركة، حصة الشریك المتضامن 

  1.لشركة، ویجب تبیان تاریخ نهایتها ها الرئیسيكز والشریك الموصي، مدة الشركة، مر 

ن أیجب " نه أمن القانون المدني الجزائري على 1ف 418المادةهو ما نصت علیه 

كل ما یدخل في العقد من لا كان باطلا وكذلك یكون باطلا لشركة مكتوبا وإ یكون عقد ا

  2".ذا لم یكن به نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد تعدیلات إ

  

  

  

لیه بخصوص الكتابة نلاحظ أن المشرع الجزائري نص صراحة ومن خلال ما تطرقنا إ

على وجوب الكتابة بمحرر رسمي في عقد الشركة والكتابة ضروریة لإثبات العقد أي انه لا 

  .یمكن تأسیس شركة من دونها فهي أمر لابد منه في جانب انشاء الشركة

  :الشركة شهر-ثانیا

شهر الشركة لیعلم بقیامها الغیر عن طریق  أن یقوم بإجراءعلى مؤسس الشركة یجب 

المتعلق بشروط ممارسه  08-04قیدها في السجل التجاري، وهذا ما یؤكده القانون رقم ب

إشهارا قانونیا لكل العقود التأسیسیة  باعتبارها 12الأنشطةالتجاریة المعدل والمتمم نص المادة 

بحیث لا . ذلك العملیات والتحویلات التي تمس رأس المالللشركات والتعدیلات المتعلقة بها وك

القید بعد خمسة عشر یوما من یوم قیدها في السجل إلا بذلك  بالشخصیة المعنویة تتمتع الشركة

علام الغیر وتبصیره إحسب ما جاء به المشرع الجزائري والهدف من الشهر والقید هو . التجاري

ن جمیع اتبی مع. الشركةالذي یتعامل مع  وحمایة الغیر بحقیقة الشركة حتى لا یقع في اللبس

الوثائق والأوراق التي تستعملها الشركة من عقود وفواتیر وإعلانات ومطبوعات أخرى 

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 546انظر المادة -1
  .من القانون المدني الجزائري 418انظر المادة -2
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و أحرف الاولى التي أ) شركة التوصیة بالأسهم(ا بكلمة متبوعإسمالشركةالتجاریةمسبوقا أو 

  1.ترمز الیها مع تبیان رأس مال الشركة

  :التجاريفي السجل  قیدال-ثالثا

للشخصیةالمعنویة لا یكون بعد إبرام عقد الشركة، إنما بعد الشركة التجاریة إن اكتساب   

لمعنویة وإنما إجراء القید ا للشخصیةفعقدالشركة لیس المنشأ. إجراء قیدها في السجل التجاري

في السجل التجاري هو الذي یكسب الشركة هذه الشخصیة، فیصبح لها وجود قانوني وكیان 

مستقل عن الشركاء فتكون صاحبة حقوق وتحمل إلتزامات غیر أنه إذا یتم قید الشركة فلا 

  یجوز 

بالقید في  جزائريالمشرع الوهنا ألزم  2.اتجاه الغیر الاحتجاجبالشخصیة المعنویةللمؤسس 

 08-04من القانون رقم  04من القانون التجاري والمادة  19السجل التجاري في نص المادة 

  المتعلق 

  

المحدد  111-15من المرسوم التنفیذي رقم  04بشروط ممارسةالأنشطةالتجاریة، والمادة 

  549.4ونص كذلك في قانون التجاري الجزائري المادة  ،3لكیفیات القید

 .سمهایعلم الغیر أنه من الجائز تداول إمن -

 .الشركةبیان غرض -

 .الشركةبقاء  مدة-

 .مقدار رأسمالها-

                                                           
  .45، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ص شركات الاموال في القانون الجزائري نادیة فوضیل،-1
الحقوق والعلوم  ة، كلی)لنیل شهادة الماستر ةمذكر (، )یة وفق التشریع الجزائرينشاء الشركات التجار إجراءات إ(أمیرة جدید، -2

  .69م البواقي، صأالعربي بن مهیدي،  ةأعمال، جامع السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون
  .منه 12ماده  52، یتعلق بشروط ممارسه الأنشطة تجاریه، عدد 2004سنه  أوت 14المؤرخ في  08- 04قانون رقم -1
ج .ر.ج.التجاريالسجل  والتعدیل والشطب فيالقید  كیفیةیحدد  2015مایو سنه  3مؤرخ في  111-15مرسوم تنفیذي رقم  -2

  . 2015مایو سنه  13مؤرخ في  24دد ع
  .من القانون التجاري الجزائري 549انظر المادة -3



 الفصل الأول                                   النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

17 
 

 .الأسهموأنواعهاكل سهم وعدد  قیمة-

  .وحقوق المساهمین الخاصةبالجمعیةالعامةالقواعد -

 .والخسائر الأرباحتوزیع  وكیفیةالاحتیاطیلشركة والحساب الختامي والمال جرد أموال ا-

 الشركةحل التي یملكها المسیر وصلاحیاته الأسهمورقابتها وسلطه المدیرین وعدد  إدارةالشركة-

 1.وتعیین مراقبي الحسابات أموالهاوتصفیتها وقسمه 

 .الأركانبأحدخلال على الإ المترتبالجزاء: ثالثالفرع ال

بحیث  الشركةكأصل عام في بطلان  الموضوعیةوالشكلیةخلال بالقواعد یتمثل جزاء الإ

  شركةالتوصیةن أ الإشارةمع  الموضوعیةالعامةركانها باطله إذا ما تخلف أحد أ الشركةتكون 

الشریك وذلك  أهلیةوعدم  الأهلیةو بسبب أ الإرادةلا تبطل بسبب عیب من عیوب  بالأسهم

یها جمیع مؤسسما عدا إذا ما شاب العیب ارادة التضامن  علیه الحال في شركة بخلاف ما هو

لة م تكون باطهسبالأ إلى أن البطلان هذا ما هو سبب نظري أكثر منه عملي، وشركة التوصیة

  كأصل

  

وتكون باطلة إذا أهملوا العنصر . عام بسبب وجود محل الغرض أو غرض غیر مشروع

حد الأساسي وهو عدم القیام بواجب شهر العقد وتكون باطلة أیضا بتخلف أ

  2.أركانهاالموضوعیةالخاصة

  الثانيلمطلب ا

  التوصیةبالأسهمشركة تأسیسجراءات إ

ینقسم إلى أسهم  بالأسهمشركة التوصیةفإن رأس مال  في القانون التجاري الجزائري

بنفس طریقه  بالأسهمالتوصیة  وتتأسسالشركةللشركة، ساسي بموجب القانون الأ القیمةمحددة

  ةشرك

                                                           
  .43السابق، صأمیرة جدید، المرجع -4
  .45نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -  2
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عن أو )الأولالفرع (ضمن  له الفوري الذي نتطرق تأسیسوذلك عن طریقال المساهمة

العام للجمهور من أجل  الاكتتابو العلني أ الادخاري طریق اللجوء المتتابع أ تأسیسالطریق 

  .)الفرع الثاني(مال الس قیمة رأ

  .باللجوء العلني للادخار التأسیس:ولالأ الفرع 

باللجوء العلني  و ما یسمىلأسهم عن طریق التأسیس المتتابع أتتأسس شركة التوصیة با

ة تحریر مشروع القانون دخار وهذا ما سنتطرق علیه من خلال هذا الفرع انطلاقا من مرحلللإ

  1).ثانیا(مرحلة الاكتتاب في رأس المال والوفاء بالأسهم  ومرورا إلى) أولا(الاساسي 

  :الأساسيتحریر مشروع القانون  مرحلة-أولا

بطلب من المؤسسین أو أكثر،  المساهمةلشركةیحرر الموثق مشروع القانون الأساسي   

ینطبق هذا الأمر أیضا على  2.من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وتدع نسخة

  یر مشروع القانون وهي تحر  لشركةاتأسیسالأولى في مرحلة الخطوةوهي  التوصیةبالأسهمشركة

  

  

  

ثم  التوصیةبالأسهملشركه  بالنسبةكثر ثر، أي من مسیر أو أكالأساسي بطلب من مؤسس وأ

یقدم الطلب إلى الموثق الذي یعطي للمحرر صیغة الطابع الرسمي، فإن المشرع الجزائري 

  اشترط

له إلتزامات عدیدة  لأنهولكتابة العقد عموما أهمیة كبیرة التوصیةبالأسهمشركة الكتابةلتأسیس

  ن ینشر العقد من ب النشر لا یمكن أالعقد واج ونظرا لكونالناحیةالعملیةمن  ومتشعبة ومعقدة

على البیانات  الشركةو نظام وعاده ما یشمل القانون الأساسي أ. خطیا لا یحمل التوقیع ولیس

  :التالیة

                                                           
  .42جدید، المرجع السابق، ص  ةأمیر -1
  .القانون التجاري الجزائري 595المادة انظر -3
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 .خرون موصونوجود أربعه شركاء أحدهم متضامن على الأقل والآ -

قبل العنوان أو بعده كي یعلم الغیر  التوصیةبالأسهمیجب أن یضاف إلى عنوانها عبارةشركة -

  1.نه من الجائز تداول اسهمهاأ

  :بالأسهمس المال والوفاء في رأ الاكتتابمرحلة-ثانیا

س المال وثم تلیها بعد تحریر مشروع القانون الأساسي تلحق مرحلة الاكتتاب في رأ

  .ابونعطي تعریف الاكتت بالأسهممرحله الوفاء 

 لذي یبدي بموجبه الشخص رغبته في أن یصبح شریكا بتقدیم حصةهو العمل ا :الإكتتاب-1

وما هو إلا إیجاب من مصدره الأسهم،فیها تتمثل في التعاهد بالوفاء بمبلغ نقدي معین لعدد من 

  2.كتتاب بین الطرفینعقد الإانعقدیع المكتتب الذي یعد قبولا له ن اقترن بتوقفإ

  :المالالاكتتاب في رأس -

، وجائز من الشریك المتضامن الموصيائز من الشریك رأس المال ج اب فيتكتإن الإ

 متساویةنفس الوقت بحیث تكون كل حصة ومتضامن فيحیث یصبح مكتسبا لصفتي مساهم 

  ویسلم) 1/4(بقیمه الربع من قیمتها  النقدیةبالأسهم كتتابلقیمة السهم أو مضاعفته، ویتم الإ

  

  

لا تقل على خمس  لباقي من قیمة الحصص خلال مدةإكتتاب ویجب تكملة ا بطاقةلكل مكتتب 

  3.في السجل تجاري الشركةسنوات من تسجیل 

 :الأسهمبقیمة  الوفاء-2

                                                           
  .القانون التجاري الجزائريمن  544انظر المادة -1
  .168، ص2008، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، الأردن، القانون التجاري للشركاتأكرم بالمكي، -2
 .161السابق، صبن عنتر لیلى، المرجع  -1
  .46، ص المرجع السابق،جدیدة میر أ-2
  .47ص المرجع،نفس  -3
  .47نفس المرجع، ص –4
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وفاء  أداة لأنهن یتم الوفاء بالشیك إن الوفاء بقیمة الأسهم یجب أن یكون بالنقود ویجب أ

 الشركةو عقار على المكتتب أو الوفاء بمقابل أ شخصالكالنقود، لكن لا یجوز الدفع بسند 

و إذا قدمت نقدا أ القیمةمسددة الجدیدةسهم حیث تصبح الأ. المبلغ الواجب دفعهمقابل 

أو الأرباح أو  حتیاطالإأما یضم  الشركةداء من بالمقاصة مع دیون معینة المقدار ومستحقة الأ

و أما بتحویل السندات بامتیازات أ یة،و ربما یقدم من حیث حصص عینعلاوات الإصدار أ

  1.بدونها كما جاء به القانون الجزائري

  :للانعقاددعوة الجمعیة العامة -3

اب ، وهذا تصریح المؤسسین بالإكتتیةتأسیسالالجمعیةالعامةلى یتولى استدعاء المكتتبین إ

  سهم مستحق الدفع لما تبدي وأن مبلغ الأ ب به تماماتس المال مكتأن رأ الجمعیةثم تثبت هذه 

المكتتبین ومن  جماعبإلا على القانون الأساسي الذي لا یقبل التعدیل إ المصادقةفي  رأیها

یها في الحسابات، كما تبدي رأومراقبي  الإدارةعضاء مجلس بتعیین أخرى تقوم ناحیة أ

  على  المصادقة

وهذا حسب المادة بین میع المكتتأراء ج بإجماعلا التعدیل إساسي الذي لا یقبل القانون الأ

ن تخضع هذه ویكون الشهر هو میلاد الشركة یجب أ.من القانون التجاري الجزائري600/2

من  ابتداءفي أجل ستة أشهر  الشراكةذا لم تؤسس الشهر قصد إعلام الغیر وإ  الأخیرةلإجراءات

  2.التجاريلسجل تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني ل

  

  .دون اللجوء العلني للإدخار التأسیس:الثانيالفرع 

دون اللجوء العلني للإدخار یمكن أن یطلق علیه إسم التأسیس الفوري أو  التأسیس

تتاب في مشروع معین كالى أناس محددین بالإسم أو الصفة للإ الدعوةتذا وجهالتأسیس المغلق إ

 .یسمى حجرات لأن المؤسسین هم المكتتبین بصفة عامة

  :الاجراءاتتبسطخاصیة-أولا 

                                                           
  .74السابق، صعنتر لیلى، المرجع  بن-5
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خطرا  لا تمثل لأنهانشاء هذا النوع من الشركات راد المشرع من خلال هذه الخاصیة إأ

  لوطني ولا یوجد ضرر على الشركات ومشروع الشركة لا یمس إلا و اعلى الاقتصاد القومي أ

 بإعدادجراءات مبسطة بحیث یقوم الموثق عدد محدود من الاشخاص، وقد بین ذلك في أن الإ

الذي یعده مندوب  العینیةساسي للشركة الذي یكون مرفقا بتقریر الحصص القانون الأ

  1.الحصص

  :الحصصتقدیم-ثانیا

بمعنى ان یكون باتا وجازما ومستوفي كل  أن یكون الاكتتاب في رأس المال كاملا جواز

یجب أن یغطي إسم الشركة التي یمثل رأس مالها ، الشروط القانونیة اي خالیا من الصوریة

 ویسلم لكل مكتتب بطاقة اكتتاب) 1/4(بالحصص النقدیة بقیمة الربع  الأساسي وعلى المكتتب

 عدة مرات فيویتم الوفاء بالباقي مرة واحدة أو . على الأقل من القیمة الإسمیة للأسهم النقدیة

المعنویة، ولا یمكن مخالفة هذه  ابها الشخصیةاكتسخمس سنوات من تاریخ  )5(آجال لا تتجاوز

من  لأسهم العینیة فیجب تسدید قیمتهابالاكتتاببا القاعدة إلا بنص تشریعي صریح، أما بالنسبة

 من 596أي بمجرد الاكتتاب هذا ما قضت به المادة  الحصص العینیة ویتم فورا)خبیر(قبل 

  2.الجزائري القانون التجاري

  

  

  

  :الأموال إیداع-ثالثا

الة عدم اللجوء العلني للإدخار إلى نفس إیداع الأموال موال في حإجراء إیداع الأ یخضع

  حاضرا أي  التأسیسموال لحساب الشركة قید في حالة اللجوء العلني للإدخار ویكون إیداع الأ

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 596انظر المادة -1
  .من القانون التجاري الجزائري 596انظر المادة -2
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و أأیام لدى الموثق  8عها خلال مدة المؤسسین الذین یقومون بإیدا بأیديالمقصود منها 

 1.المؤسسة المالیة

  :الأساسيالقانونتوقیع-رابعا

في حالة تأسس الشركة دون اللجوء إلى الدعوة العلنیة یعتبر التوقیع من أهم الشكلیات 

لا من تاریخ للإدخار، وتعتبر الشركة مؤسسة بالرغم من أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إ

  قیدها 

و عن م أتوقیعه من طرف المؤسسین بأنفسه ساسي یتمفي السجل التجاري، أي القانون الأ

  2.من القانون التجاري الجزائري 608علیه المادة  توهذا ما نصطریق الوكیل المفوض 

  :والنشرالتسجیل-خامسا

بتسجیل الشركة في السجل التجاري  تأسیسالجراءات تمام من إیلتزم المؤسسون بعد الإ

حسب . هلیة القانونیة لمباشرة نشاطها وذلك باكتسابها الشخصیة المعنویةتمنح للشركة الأ بحیث

لا یجوز ان یسحب وكیل الشركة الاموال (من القانون التجاري الجزائري  604.3نص المادة 

الناتجة عن الاكتتاب النقدیة قبل التسجیل الشركة في السجل التجاري إذا لم تؤسس الشركة في 

تاریخ ایداع مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري اشهر ابتداءا من 6اجال 

(....4  

  

  

  الثانيالمبحث

  .بالأسهمنشاطشركةالتوصیةرقابة 

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، )بالأسهمالنظام القانوني لشركة التوصیة (مرار سوهیلة،  -1

  .41جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص،تخصص قانون أعمالقسم الحقوق، 
  .من القانون التجاري الجزائري 608انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 604انظر المادة -3
  .من القانون التجاري الجزائري 604انظر المادة -4
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المشرع الجزائري الإطار الجدید في إدارة وتسییر بعض الشركات الذي یعتمد على  أجاز

الفصل بین الإدارة والرقابة، نظرا للتجاوزات التي عرفتها أنظمة مراقبة الشركة خاصة في النظام 

التقلیدي والتي كانت تجمع بین الإدارة والرقابة في آن واحد ما یجعلها غیر فعالة، وبل في 

خرى مؤثرة على وضعیة الشركة؛ باعتبار أن مجلس الإدارة یعتبر مسیرا ومراقبا في أحیان أ

التوصیة بالأسهم  نفس الوقت ومن خلال هذا المبحث سنعالج الرقابة على شركة

  ).المطلب الثاني(ومدى تدخل الشركاء ) المطلب الأول(الرقابةوآلیات

  ولالأ المطلب

  .بالأسهمرقابةتسییرشركةالتوصیة

ركاء المتضامنون یتولون بوجود تكافؤ بین الشركاء، فالش بالأسهمتتمحور شركة التوصیة 

مال تسییر الشركة كما نص المساهمون فیتولون الرقابة على أع ما بالنسبة للشركاءالادارة أ

خلال هذا المطلب من  وهنا سنحاول 03فقرة  715علیها المشرع الجزائري في نص المادة 

مجلس . بالأسهملى عدة فروع من حیث وسائل الرقابة في شركة التوصیة إ الذي تم تقسیمه

  المراقبة في 

العامة في شركة التوصیة  ودور الجمعیات)الفرع الثاني(ومندوب الحسابات في  )الأولالفرع (

  1.)الفرع الثالث(بالأسهم في 

  .مجلسالمراقبة: ولالفرعالأ 

 یعین الأخرى من جهة الرقابة وأجهزتها،الشركات على  بالأسهمتتمیز شركة التوصیة 

قدر ب 03 لویتكون من عده مساهمین على الاق قبل الجمعیة العامة العادیة المراقبة منمجلس 

  لیه من خلال ون العضویة فیها وهذا ما سنتطرق إسبتوالشركاء المتضامنین لا یك ،حجم الشركة

  

  

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 03 الفقرة 715انظر المادة  -1
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) ثانیا(ضویة في مجلس المراقبة الخاصة بالعوالشروط ) ولاأ(لتشكیلة مجلس المراقبة دراستنا 

  ).ثالثا(المراقبة  ومسؤولیة مجلسواختصاصات

  :بالأسهممجلس المراقبة في شركة التوصیة  تشكیلة-أولا

مساهمین على الأقل )  03(یتكون مجلس المراقبة في شركة التوصیة بالأسهم من 

بحیث تقوم الجمعیة العامة العادیة للشركة بانتخابهم من بین المساهمین في الشركة وبما یخص 

محدد قانونا فقط بحده  الاتفاقيأعضاء مجلس المراقبة في شركة التوصیة بالأسهم فإن عددهم 

ضعا في تقدیره أعضاء دون حده الأقصى الذي یبقى خا) 03(الأدنى والذي لا یقل على ثلاثة 

وتتولى الجمعیة ) كحجم الشركة على سبیل المثال( لإرادة الشركاء ومعطیات الواقع العلمي 

العامة العادیة تعیینهم طبقا لشروط القانون الأساسي، وعلى هذا الأساس فإنه لا یجوز أن یكون 

 02ثالثا  715أحد الشركاء المتضامنین عضوا في مجلس المراقبة وهذا ما جاء به نص المادة 

  1. القانون التجاري الجزائري

، دون أن یكون للشركاء المتضامنون في الشركة حق 2یجوز أن یقل عن ثلاثة أعضاء

الإشتراك في الإنتخاب لكن یجوز أن یقل عن ثلاثة أعضاء لكن یجب التنویه هنا بخصوص 

لعادیة؛ تكون مدة تعیین أعضاء مجلس المراقبة، إذ یتم تعیینهم من قبل الجمعیة العامة ا

، 3سنوات 3سنوات أما إذا تم تعیینهم طبقا للقانون الأساسي تكون مدتهم هي  6إنتدابهم تجاوز 

  4.لكن عدد الأعضاء یجب ألا یقل عن ثلاثة أعضاء

  

  

  

  

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 02ثالثا  715المادة  انظر-1
  .297، صالمرجع السابقباسم محمد ملحم، باسم حمد الطراونة، -2
، )رسالة لنیل شهادة الدكتوراه(، )التنظیمات الاتفاقیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والفرنسي(بوجلال مفتاح،  -3

  .258قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة وهران، صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .504عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص -4



 الفصل الأول                                   النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

25 
 

  :المراقبةالخاصةبالعضویةفیمجلسالشروط-ثانیا

الشروط المحددة قانون على من یرغب في تولي عضویة مجلس المراقبة بعض یشترط 

ضمان الاستقرار ووضعیة  واعتبارا للأهمیة الكبیرة التي یمثلها مجلس المراقبة من حیث

عضو مجلس المراقبة من الشركاء  ن یكونفي القانون الجزائري أ اشترطالشركات بحیث 

 1.المساهمین

  :المراقبةمجلسعضاء أصفة مساهم في  توفر-1

مجلس المراقبة أن یكونوا من بین المساهمین في یلزم القانون الجزائري على أعضاء 

الشركة ولا یقبل أن یعین شخص خارج عن الشركة كعضو في المجلس والسلطة المخولة لتعیین 

من القانون التجاري لشركة المساهمة حسب  662أعضاء مجلس المراقبة أشارت الیها المادة 

  02.2مكرر ثالثا الفقرة 715المادة 

وصیة بالأسهم یشرط أن یكون أعضاء مجلس مراقبة شركة التوصیة بالنسبة لشركة الت

بالأسهم من الشركاء الموصون فقط وبالتالي لا یمكن أن یكون الشریك المتضامن عضوا في 

. 2الفقرة 02ثالثا  715هذا المجلس وذلك تحت طائلة بطلان تعیینه، وهذا تطبیقا لنص المادة 

الشركات وهم الذین یتولون تعیین أعضاء مجلس وأن المساهمین هم اصحاب المصلحة في 

في أعضاء هذا المجلس وعدم تعیینهم لجهاز التسییر  استقلالیةالمراقبة، مما یفید أن هناك 

المتمثل في مجلس المدیرین، یشترط القانون في شركة التوصیة بالأسهم انه لا یجوز للشركاء 

وهنا لا یستطیع . المراقبةأعضاء مجلس الذین لهم صفة شریك متضامن أن یشاركوا في تعیین 

ولا یمكن للشریك المتضامن أن یكون عضوا في مجلس المراقبة والمنع كذلك ألا یشارك في 

  أعضاء التعین أو حتى التصویت على 

  

  

                                                           
أطروحة لنیل (، النظام القانوني لحمایة الشركات التجاریة من الإفلاس في القانون الجزائري والمقارنقصیري ناسیم، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، )شهادة الدكتوراه

  .15، ص2021
  .القانون التجاري الجزائري من 02فقرةالمكرر ثالثا  715انظر المادة   -2



 الفصل الأول                                   النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

26 
 

  

مجلس المراقبة ویكون كل تنصیب او تعیین لشریك متضامن في مجلس المراقبة باطلا بقوة 

  1.القانون

  :ضمانحیازةأسهموجوب-2

عضاء مجلس من القانون التجاري على أ 659حسب نص المادة  لزم المشرع الجزائريأ

ملكیة  ن تكونأ619 حسب نص المادة، و 2بالأسهمالمراقبة شركة المساهمة وشركة التوصیة 

محضا ومحددا وفق بنود القانون ختیاریا مجلس المراقبة إلتزاما وإ  لأعضاءسهم الضمان أ

  3.لترشحالأمر الذي یفتح المجال أمام المساهمین الأقلیة وأصحاب الكفاءات لللشركة ساسي الأ

رأس مال من % 20قل سهم على الأمجلس المراقبة مالكا لعدد من الأ ن یكونویجب أ

 4.عضاء مجلس المراقبةضمان جدیة العمل من أالشركة ل

  :بالأسهمیة توصعضاء مجلس المراقبة في شركة الأ مسؤولیة-ثالثا

س المراقبة الوسیط بین المسیرین والمساهمین فلا یكون أعضاء مجلس عتبر مجلی

ذلك یجوز الرجوع إلیهم مدنیا إذا علموا بوقوع  الشركة ومع المراقبة مسؤولون عن أعمال إدارة

  مخالفات

خطاء اجتماع لها أو ارتكبوا أالشركة ولم یبلغوا بها الجمعیة العامة للمساهمین في اول  في إدارة

  5. و عقد الشركةمهام المنوطة لهم بموجب القانون أفي تنفیذ ال

التجاري الجزائري في مسألة المسؤولیة كقاعدة  انونقمن ال 09ثالثا  715وجاءت المادة 

جنح التي ارتكبها المسیرون بشرط أن لل بالنسبةعامة لكن استثناءا یمكن مساءلتهم مدنیا وذلك 

                                                           
  .تجاري الجزائريمن القانون ال 2الفقرة  02ثالثا  715انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 659انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 619انظر المادة -3
  .15، صالمرجع السابققصیري ناسیم،  -4
  .50، صالمرجع السابقمرار سوهیلة، -5
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لى الجمعیة العامة العادیة مسؤولین عن الاخطاء ا بها إموا بذلك ولم یصرحو لیكونوا قد ع

  1.وكالتهم خلال مدة الشخصیة المرتكبة

  

عضاء مجلس المراقبة مقسمها على مسؤولیة أ 09ثالثا  715لمادة كما جاء في نص ا

  :لثلاثة حالات

مسؤولیة جزائیة ناتجة عن  لا یتحمل أعضاء مجلس المراقبة ایة :المسؤولیة الجزائیة-1

  .ثاربها المسیرون وما یترتب عنها من آدارة التي یقوم عمال التسییر والإأ

یتهم في مجلس المراقبة متعلقة بعضو الخطاء في حالة ارتكابهم الأ :المسؤولیة الشخصیة-2

 .عضویتهمطوال مدة 

عضاء مجلس المراقبة عندما یعلمون بالجنح التي تقوم مسؤولیة أ :المسؤولیة المدنیة-3

  2.المسیرون ولا یقومون بالتبلیغ عنها للجمعیة العامة العادیةیرتكبها 

  :عضاء مجلس المراقبةأومسؤولیات اختصاصات-رابعا

یقوم مجلس المراقبة بمهمة المراقبة الداخلیة والمسؤولیات المخولة على عاتق أعمال 

القانون من  01الفقرة  7ثالثا  715لما جاء به النص  واسعة وفقاتمتع بسلطات الشركة وی

ائمة لتسییر الشركة یتولى مجلس المراقبة الرقابة الد"  ما یلي التجاري الجزائري، التي تنص على

  یتمتع بها مجلس والصلاحیات التي". نفس سلطات مندوبي الحسابات نه یتمتع ببهذه الصفة فإ

  : هيالمراقبة

كة من مدیر الشر وطلب  سهایتأسجراءات مراقبة سیر أعمال الشركة والتحقق من صحة إ -

  3.ءاتاجر تزویده بتقریر شامل عن تلك الأعمال والإ

 4.وموجوداتهاموال الأ وسجلاتها وعقودها ووجودالشركةطلاع على قیود الإ -

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 9ثالثا الفقرة  715انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 9ثالثا الفقرة  715المادة انظر  -2
  .505السابق، صعزیز العكیلي، المرجع -3
  .298، صالسابقالمرجع باسم محمد ملحم، باسم حمد الطراونة، -4
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و أو الأمور التي یعرضها مدیرها أ الشركةنها تهم إبداء الرأي في المسائل التي یرى أ -

  1.الإدارةمدیروها على مجلس 

  

لى یها لا سیما إیشیر ف السنویةیلزم مجلس المراقبة بتقدیم تقریر للجمعیة العامة العادیة  -

والحسابات المدعمةللسنة المالیة حسب نص المادة  السنویةفي الحسابات  الموجودة فاتلالمخ

   2.من القانون التجاري الجزائري 07 مكرر 715

  ."الحسابات مدقق " مندوب الحسابات : الفرع الثاني

موال العامة بشركة التوصیة نصر الرقابة المالیة في شركات الأجل إعمال عمن أ

موال بخبراء في الشؤون في الشركات الأ وإلزامیانة وجوبا ستعابصفة خاصة یتم بالإ بالأسهم

 )أولا(معرفة كیفیة تعیینه  ویجب" محافظ الحسابات" المالیة والمحاسبتیة یطلق علیهم تسمیة 

 ).ثانیا(وایضا المهام المنوطة له 

  : مندوب الحسابات تعیین-أولا

یتم تعیین مندوب الحسابات أو محافظ الحسابات او مدقق الحسابات من طرف 

الجمعیةالعامةالعادیةللشركةوهي المخول لها الإختصاص الأصلي في تعیین مندوب واحد أو 

على تعیین مندوب واحد أو أكثر  04مكرر  715أكثر حسب ما جاء في النص المادة 

ت والمهنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني للحسابات ویتم إختیارهم من بین الكفاءا

  ویجب أن یكون 

مدقق الحسابات من المرخصین لهم بمزاوله المهنة وذلك لضمان مراجعة أعمال الشركة 

وحساباتها من فنیین متخصصین تتوافر فیهم درجه معینة من التحصیل العلمي 

  والكفاءةالمهنیةوالإستقلالیة 

كما أشار المشرع الجزائري في نص المادة 3.على الوجه المطلوبتمكنهم من القیام بمهمتهم 

حالات لا یجوز فیها تعیین مندوب الحسابات في الشركة وهي حالات  06مكرر  715
                                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 01فقرة  07ثالثا  715انظر المادة  -1
  .اري الجزائريمن القانون التج 07مكرر 715انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 04مكرر  715انظر المادة -3
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الأقرباء والأزواج والأصهار أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین، أو : وهي كالتالي1.التنافي

ویتم . ب علیه أداء مهامه على أكمل وجهأعضاء مجلسالمراقبة حتى لا یقع في حرج یصع

سنوات قابلة للتجدید كما یمكن لمندوب الحسابات أن یطلب  3تعیین مندوب الحسابات لمدة 

  عدم تعیینه مرة

  

وهو شرط أساسي لأداء مهامه ولا ینحاز إلى أي  بالاستقلالیةویتمتع محافظ الحسابات . أخرى

  2.طرف كان أو أي سبب كان

الجزائري في حالة حدوث خطأ أو مانع وذلك بناء على طلب من مجلس وأجاز القانون 

من رأس مال الشركة %10الإدارة أوالجمعیةالعامةالعادیة أو مساهم أو أكثر یمثلون على الأقل 

العادي لهذه الوظائف عن طریق  الانتهاءأو الجمعیةالعامة إنهاء مهام مندوب الحسابات قبل 

القانون  09مكرر  715ا أشار إلیها المشرع في نص المادة الجهة القضائیة المختصة، كم

  3.التجاري الجزائري

  :الحسابات مهامواختصاصات مندوب-ثانیا

لمندوبي الحسابات  مهام واختصاصات رقابیة عدة واسعة جزائريالعطى المشرع أ

عمال الشركة لكنه منعهم من التدخل في أداخل  بهم كل ما یحیط متابعةو المراقبةتمكنهم من 

المتعلقة بمهامهم وعدم نشر معلومات  04مكرر  715 المادةطبقا لنص  الشركةیر وإدارةتسی

 الوظیفةات التي اطلعوا علیها لحكم ممارسةبما یخص التصرفات والمعلوم. سر المهنة واحترام

  وجاء 

محافظ الحسابات  یتمتع 23و 22 المادةمحافظ الحسابات حسب  بمهنةالمتعلق 01-10قانون 

 :بالمهام التالیة

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 06مكرر  715انظر المادة -1
، )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، )دور محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة(بومكواز عبد القادر، بوعناني نسیمة،  -2

  .22جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال،السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 
  .من القانون التجاري الجزائري 09مكرر  715انظر المادة -3
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 المنصرمةوصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیة السنة السنویةمنتظمةن الحسابات یشهد بأ -

  .وممتلكات الشركات والهیئات بالنسبةللوضعیةالمالیةمر وكذا الأ

مه الذي یقد في تقریر التیسیر المبینةومطابقتها للمعلومات  السنویةالحسابات  یفحص صحة -

 .و حاملي الحصصالمسیرون للمساهمین أو الشركاء أ

المصادق علیها من مجلس  ةالداخلیةیالرقابجراءات یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول الإ -

  .و المسیرومجلس المدیرین أ الإدارة

  

و لها أ التابعةو الهیئات التي یراقبها والمؤسسات أ الشركةتفاقیات بین إبرام الإیقدر شروط  -

  .بین المؤسسات والهیئات

الخبیر  هذه مهام مهنة محافظ الحسابات حسب القانون الأساسي المتعلق بمهنة

  1.المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

ومهام محافظ الحسابات في القانون التجاري  لهذا المشرع الجزائري لم یهمل مهنةو 

 الشركةفي  من أهم صلاحیاته ودوره ترسانة 13مكرر  715 المادةالجزائري وجاء في نص 

 : ونذكر منها على سبیل المثال

حسابات  انتظامومراقبة  المالیةللشركةوراق في التحقق ومراقبة الدفاتر والأ الدائمةتتمثل مهمته -

حسب  الإدارةفي تقاریر مجلس  المقدمةالمعلومات  وصحتها كما یدققون في صحة الشركة

 2.الحالة

  .بین المساهمین المساواةمبدأ  احترامیتحقق مندوب الحسابات إذا ما تم  -

، بكل الحالةحسب  المراقبةو مجلس المدیرین أو مجلس أ الإدارةمجلس  یقوم باطلاع  -

 .هاوالتحقق التي قامبها ومختلف عملیات السیر التي أدا المراقبةعملیات 

                                                           
  .المتعلق بمهنة محافظ الحسابات 01-10من الامر  23-22انظر المادة -1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في (، الشركات التجاریةمندوب الحسابات ودوره في مختلف اشكال علوي عبد اللطیف،  -2

، 2017جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،)قانون الأعمال

  .71ص 
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  .04مكرر 715 المادةطبقا لنص  الاستعجالللانعقاد في حالة الجمعیةالعامةباستدعاءیقوم  -

بنتائج  العامةوالخاصةالمتعلقةالتقاریر والنتائج التي تتضمن الملاحظات والتصحیحات  یقدم -

 .المالیة السابقةبالسنةومقارنتها  المالیةالسنة

  1.مهامهنون التي رصدها خلال اداء والمخالفات للقا بالجنحلجمهوریةیطلع وكیلا -

  

  

، بحیث نص المشرع الجزائري ویتم تعیین محافظ الحسابات واجبا حتمیا ومفروضا

حدى دج أو إ 200000دج الى  20,000أشهر إلى سنتین وبغرامه مالیة من  6من بالحبس 

  هاتین 

 والذین لم یعملوا على تعیین بإدارتهاو القائمین أ المساهمةالعقوبتین فقط رئیس شركة

 2.المساهمینالعامة  الجمعیةاستدعائهم الى أو حسابات للشركة  مندوب أو مندوبو

  .الغیر عادیة العامةالعادیةوالجمعیةالعامةالجمعیات : الفرع الثالث

في إدارة شركةالتوصیةبالأسهم وجود هیئات تتمثل في جمعیة عامة للمساهمین مثل 

بجانب  الشركة،في إدارة شؤون  السلطةالجمعیة العامة في شركةالمساهمة وتعتبر صاحبة 

) أولا(سنحاول دراسة جوانب هذا الموضوع من خلال الجمعیةالعامةالعادیة لذا  مجلس المراقبة

  ).ثانیا(الآخر الجمعیةالعامة الغیر عادیة وفي الجانب

  :العامةالعادیةالجمعیة-أولا

كل  الصلاحیات وتجتمعمن  قانونا بمجموعةالمخولة  الجمعیةالعامةالعادیة هدف

لشركاء المتضامنین بموافقة جمیع ا )جماعالإ( ستةأشهر قبل قفل السنةالمالیة وتتخذ قراراتها

ن المدیرین تعینمحافظ الحسابات وتعی(وفیحالة ) المراقبةتعین أعضاء مجلس  ةفي حال(

غیر أن تتم عملیة التصویت فیها تتم من قبل الشركاء المساهمون 3،)وأعضاء مجلس الإدارة

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 13مكرر  715انظر المادة -1
  14ص،المرجع السابقعلوي عبد اللطیف،  -2
  .167، ص ، المرجع السابقبن عنتر لیلى -3
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الموصون لأن الشركاء المتضامنون ممنوعین من المشاركة في تعیین مجلس المراقبة كما أن 

الجمعیة العامة العادیة لا تأخذ بتصویت إجماع المتضامنون بل بالأغلبیة التي یحددها القانون 

  .2ثالثا  715ادة الاساسي للشركة، طبقا لنص الم

للمراقبة یتكون  مجلس. ساسيقا للشروط المحددة في القانون الأالجمعیة العامة العادیة وف تعین(

  .)الأقلعلى  مساهمین) 03(من ثلاثة 

  .المراقبةن یتولى الشریك المتضامن عضوا في مجلس لا یجوز أن یكون أو أ-

  

  

ان یشاركوا في تعین اعضاء مجلس ولایجوز للمساهمین الذین لهم صفة شریك متضامن -

  1.المراقبة

ن لمجلس مویحق للمسیر إستدعاءالجمعیةالعامةالعادیة في شركةالتوصیةبالأسهم وكذلك 

من القانون  المراقبةومندوب الحساباتإستدعائها أیضا حسب ما ورد في الفقرةالأخیرة منالمادة

  .التجاري

بكل ما یهدف إلى حمایة حقوق ، وتختص الجمعیةالعامة للمساهمین 7ثالثا  715

 :أعضائهاوتتمثل هذه الاختصاصات فیما یلي

إجراء التفتیش على حسابات الشركة ومیزانیتها ومراقبة توزیع الأرباح والخسائر ومراقبة أعمال -

من كل منهم وإبداء الرأي  إلیهاالإدارة وأعمال مجلس الرقابة والنظر إلى التقاریر التي تقدم 

 .والنصح

ى الجمعیةالعامةالعادیة تعیین المسیر أو المسیرین أثناء وجود الشركة، بموافقة كل تتول-

 .الشركاء المتضامنین ما لم یقض القانون الاساسي خلاف ذلك

 .مساهمین على الأقل 3تتولى أیضا تعیین أعضاء مجلس المراقبة الذي یتكون من  -

  .تعیین مندوب الحسابات أو أكثر -

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 02ثالثا 715انظرالمادة -1
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الجمعیةالعامةالعادیة منح أجره للمسیر غیر تلك المحددة في القانون الأساسي وهذا تتولى  -

بإجماع الشركاء المتضامنون ما لم یقض القانون الأساسي بخلاف ذلك وهذا طبقا لنص المادة 

  1.من القانون التجاري الجزائري 6ثالثا  715

  

  

  

  

  :الغیر عادیة العامةالجمعیة-ثانیا 

هي و  جمعیة عامة غیر عادیة التوصیةبالأسهمفي شركة الجمعیةالعامةالعادیةلى جانب توجد إ

وتخضع في تنظیمها إلى نفس  الأهمیةللبث في مواضیع في غایة استثنائیةهیئة تنعقد بصورة

  .المساهمةفي شركات  عادیةالغیر  الجمعیةالعامةعلى  المطبقةحكام الأ

 :2في لةالمتمثمن الصلاحیات ة بمجموع الجمعیةوتتمتع 

نه لم یكن وهذا مخالفا لذلك كأعتبر كل شرط ویحكامهتعدیل القانون الأساسي في كل أ - 

 العادیةغیر الالجمعیةالعامةفاختصاص3.القانون التجاري الجزائري 674حسب نص المادة 

  بتعدیل

تفاق في العقد على حرمان یتعلق بالنظام العام لأن مصدره القانون، ولا یجوز الإ الشركةنظام 

، من القانون التجاري الجزائري 8ثالثا  715 المادةوتقضي  .من حقها في التعدیل الجمعیة

یستوجب لتعدیل القانون الأساسي موافقة جمیع الشركاء  التوصیةبالأسهملشركة بالنسبة

  4.الموصونالشركاء  رأسمالثلثي ) 3/2( المتضامنین وأغلبیة

                                                           
  .54، صالسابقالمرجع سوهیلة،مرار  -1
، كلیة الحقوق والعلوم )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، )شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري(كلثوم، م أجرواط -2

  .77، ص2022ون خاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، نالحقوق، تخصص قا السیاسیة، قسم
  .من القانون التجاري الجزائري674انظر المادة -3
  .من القانون التجاري الجزائري 08ثالثا  715انظر المادة -4
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س مال قرار زیادة أو تخفیض رأ باتخاذلوحدها  الغیر عادیة الجمعیةالعامةیضا تختص أ

جراءات التي یحددها والإ لأسبابلوذلك وفقا  الشركةأثناء حیاة مالنقصد بزیادةرأس الو  الشركة

  1.القانون

على حساب  وتقریر لهاالأغلبیةتفضیل ومحابات  الشركةن یخفى تعدیل نظام لا یجوز أ -

  2.قلیةالأ

  

  

  

كتسبها الغیر في لا یجوز أن یؤدي قرار التعدیل إلى الإعتداء على الحقوق التي إ -

ولا یقع على العقود التي  للشركةساسي ل یقع على النظام الأتعدیالن وذلك لأ الشركةمواجهة

  3.برمتها مع الغیرأ

تحویل  یجوز القانون التجاري الجزائري، 10ثالثا  715 المادةوفقا لنص 

غلبیه وذلك بموافقة أ محدودةأو شركة ذات مسؤولیة مساهمةإلى شركة التوصیةبالأسهمشركة

  4.الشركاء المتضامنین

  الثانيالمطلب 

  .بالأسهمالتوصیةفي شركة الشركاء مدى تدخل

التي تقوم على شركاء  الشركةن شریك أو شركاء یتبادر في أذهاننا كلمةعند القول بأ

  وهذا في القانون الجزائریم هسبالأ التوصیةشركه  ولهم تدخل إلزامي في شركات الأموال وخاصة

وفي ) الفرع الأول(ودور الشركاء فیها التأسیسحیث  تدخل الشركاء من دراسةسنتولى  المطلب

 .)الثانيالفرع (ثاني سنتطرق من خلال دراستنا دور الشریك في التسییرالجانب ال

                                                           
  .55ص.المرجع السابقمرار سوهیلة، -1
  .77، صالمرجع السابقم كلثوم، أجرواط  -2
  .299، صالمرجع السابقنادیة فوضیل،  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 10ثالثا  715انظر المادة -4
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  .حیث التأسیس مدى تدخل الشركاء من:ولالفرع الأ 

المسیر أو المسیرین بموجب القانون  یعین" القانون التجاري على  715 المادةتنص 

تبین لنا ی"  المساهمةالتي یكلف بها المؤسسین شركات  التأسیسجراءات الأساسي وینجزون إ

  من 

بینهم حول من  تفاقالإب أو المسیرون بها المسیرالتأسیس یقوم جراءات خلال نص المادة أن إ

  1.التوصیةبالأسهمشركة تأسیسجراءات یكون مسیر ویتولى إ

  

  

سباب یقوم الشركاء المتضامنین بتعیین سبب من الأ لأيشغور منصب المدیر  في حالة

 إذا تعذر. التوصیةبالأسهمتدخل الشركاء في تسییر شؤون شركة مدیر من بینهم هنا یظهر مدى

  بذلك حیث یعین مدیر مؤقت یتولى إدارة أعمالها وذلك القیام الرقابةمر وجب على مجلس الأ

من  لانتخابهبتعیین المدیر المؤقت  الجمعیةالعامةیوم من تاریخ تعیینه، تقوم  30 خلال مدة

 2.دارةالشركاء المساهمین من التدخل في أعمال الإبین الشركاء المتضامنین ویمنع 

  :یتضح التالي 04فقره  715أحكام المادة  حسب :كمسیرالشریك  سلطات-ولا أ

 ویخضع المسیركل الظروف في  الشركةسم تصرف بإالسلطات ال بأوسعیتمتع المسیر 

الفصل وتشمل حكام مع مراعاة أ المساهمةالتي یخضع لها مجلس إدارة شركة الالتزاماتلنفس 

تحقیق  الإداریةوالمالیةوالسیاسیةالسلطات التي یمارسها المسیر في السلطات  نوعیة

 یتحمل مسؤولیة التوصیةبالأسهمن المسیر في شركه وحتى اتجاه الغیر فإ الشركةغرض

  3.والشركاء فیما بینهم الشركةالتصرفات التي یقوم بها في مواجهه 

  :التسییرالشریك في  دور-ثانیا

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، )الشریك في شركات الأموال(سهام، أمالو لیندة، عقباش  -1

  .37، ص 2022بجایة،  عبد الرحمان میرة، خاص، جامعةالحقوق، تخصص قانون 
، المجلة الافریقیة للدراسات السیاسیة، المجلد حدود مسیر الشركات التجاریة ومسؤولیتهم واثاره على الغیرمدراوي لحسن، -2

  .62، ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة، الجزائر، 04
  .الجزائريقانون التجاري من ال 04الفقرة  715انظر المادة -3
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ع بعبارة سمائهم جمیعا متبو إسم أحد الشركاء المتضامنین أو أ التوصیةبالأسهمةتتخذ شرك

ر تحدید والتضامن عن دیون الشركة، لتزام من غیولا یجوز لأحد المساهمین الإ" شركائهم " 

العام  مخالف للنظامما تحدید بیان الغرض الذي انشئت من اجله الشركة ویكون مشروع غیر ك

  1.طائلة البطلانالعامة تحت  والآداب

  

  

  

  

  :كمسیراختیار الشریك -

یتولىالشریكحقتسییرالشركةالتوصیةبالأسهمإماشخصطبیعیأوشخصمعنویویكونمنبینالشركاءال

علیه  توهذا ما نص، متضامنینعادةأومنالغیرعلىاعتبارأمرالتسییرمحظورعلىالشركاءالمساهمین

تعیین  أن من القانون التجاري الجزائري على والثانیةفي الفقرتین الاولى  اثالث 715المادة 

زله إلا بتعدیل الشركة الذي لذا لا یجوز ع الشركةالمدیر یتم من قبل جمیع الشركاء في نظام 

  2.جمیع الشركاء بموافقة بشأنهن یصدر القرار یقضي أ

جراءات ویلاحظ من خلال هذه المادة أن المسیر أو المسیرون الأولون ینجزون إ

أما في حالة . سیر شخص طبیعي أو معنويالم ویكون الشركةالتي یكلف بها مؤسس  التأسیس

خطاء عن مخالفة أ المسؤولیةن هم الذین یتحملون نو المتضام العكس یجب أن یكون الشركاء

تؤسس "  715خسائر ونص المادة لا یتحمل ال الموصيعلى خلاف الشریك  التأسیس

أو أكثر له التي یكون رأس مالها مقسما إلى أسهم بین شریك متضامن  التوصیةبالأسهمشركة

لهم صفة  والشركاء الموصون. الشركةیون صفة التاجر ومسؤولیة دائمة وبصفة متضامنة عند د

  مساهمین ولا 

                                                           
  .39السابق، صمدراوي لحسن،نفس المرجع -1
  .من القانون التجاري الجزائري 02و 01ثالثا الفقرة  715انظر المادة -2
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من قل یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم لا یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصون أ

  .سم الشركةولا یذكر إسم الشركاء في إ) 3(ثلاثة 

ویوقع القانون  الاجتماعيویحدد مقرها  التأسیسيفي العقد  الشركةیبین الشریك مدة

في  الشركةبكل الاجراءات لقید  لدى الموثق ویوقعه من طرف الشركاء ویسعى للشركةساسي الأ

 1.جراءات الشهر القانونيوعدم اغفال إ المعنویةالقانونیةالسجل التجاري لتكتب الشخصیة 

  .الشركة ركاء في الاطلاع على شؤوناتجاه حق الشموقف المشرع الجزائري : الفرع الثاني

ها قانونا والمدون في القانون الأساسي مر من الواجب المخول لحقیقة الأفي  الإدارةتلتزم 

ي هم شركاء فیها وهذا الت الشركةطلاع الشركاء على كل ما یدور في للشركة بواجب إعلام وإ 

 .الجزائري وفق القانون

  

  :بالأسهمالتوصیةطلاع الشركاء على شؤون الشركة في شركات حق إ -

التي تخضع  للأحكامتخضع  جهةحكام فمن لمزیج من الأ التوصیةبالأسهمتخضع شركة

  دامت تتطابق  المساهمة ماعلى شركات  673الى  610 المواد مننص تف المساهمةلها شركة

تحدد حقوق الشركاء  بالتالي، و التوصیةبالأسهمشركات بفصل المتعلق الب الخاصةحكام مع الأ

تقدیم تقریر بالمراقبةمجلس  عن طریق الزامیةطلاع والعلم بشؤون الشركة، في الإ

في الحسابات السنویة وعند  الموجودةخطاء یشیر إلى المخالفات والأ للجمعیةالعادیةالسنویة

لشركاء المساهمون في یمارس ا حیث2،للسنه المالیة المدعمةنقضاء في الحسابات الإ

وهذا من خلال تجمعهم في  الشركةعمال على أ التوصیةبالأسهمالرقابةشركة

في الحسابات السنویة، وعند  الموجودةتضمن المخالفات والاخطاء التیت الجمعیةالعامةالعادیةهیئة

سة حق یة وبالنسبة لكیفیة ممار یقدم تلك الموجودات في الحسابات المدعمة للسنة المال الضرورة

  3.من قبل الشركاء علیها طلاعالإ

                                                           
  .40، صالمرجع السابقمدراوي لحسن، -1
الآداب ، دراسة مقارنة، مجلة الحمایة الجزائریة لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجاریةمنال بولعبایر، -2

  .105، ص 2021، سكیكدة، 1955اوت  20، جامعة 02، عدد 18والعلوم الاجتماعیة، مجلد 
  .44، صنفس المرجع -3
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  لأولملخص الفصلا

من خلال هذا الفصل نستخلص أن شركة التوصیة بالأسهم من أبسط الشركات 

والتي تستقطب الشباب الراغب في استثمار في الأموال ما جعل المشرع . التجاریة

الجزائري یدخل وینشئ شركة التوصیة بالأسهم غرض منه المضاربة من أجل الربح 

باح بین مؤسسیها على غرار باقي وجذب رؤوس الأموال إلیها بهدف الربح واقتسام الأر 

الدول الأخرى محاولة منه بلوغ الهدف الأساسي أو مواكبة التطور الحاصل في جمیع 

من خلال سن قوانین تحكم الشركات  والاقتصادیةوالثقافیة . الاجتماعیةالمجالات 

  .التجاریة من خلال القانون التجاري

أبرز نماذج شركات الأموال مع شركة  تعتبر شركة التوصیة بالأسهم من

وشركات أخرى حیث أعطى لها المشرع میزات التي تتمیز بها شركة المساهمة 

المساهمة من حیث التأسیس سواء كانت شروط أو أركان موضوعیة عامة أو خاصة 

من قانون  والإجراءات الداخلیةأو شكلیة وكذلك في جانب الإجراءات القانونیة 

لذي في رأس مالها ا لاسیما. الشركةفي  والرقابة وتدخل الشركاءسییر الاساسي في الت

  . لى أسهم قابلة للتداولیقسم إ
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توصیة ال
 .بالأسھم
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الشركة هي عقد یلتزم به بمقتضاه شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على 

ام الربح المساهمة بنشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ، بهدف أقس

أو بلوغ هدف اقتصادي  بمنفعة مشتركة ،ویكون ذلك  قتصاداالذي قد ینتج أو تحقیق 

لشركة ، فشركة بنیة الاشتراك بین الشركاء قصد تحقیق الغرض الذي تهدف إلیه ا

بحیث یتم عند تأسیسها توفر الأركان نها شأن باقي الشركات أالتوصیة بالأسهم ش

ها المعنویة اللازمة لقیام الشركة و تمر بإجراءات تأسیس حتى تكتسب الشركة شخصیت

یمكن أن تنتهي وتنقضي بعدة وتستطیع مزاولة النشاط الذي أنشئت من أجله، كما 

أسباب وطرق مخلفة ورائها بعض الآثار المترتبة عنها لذلك سنتطرق في هذا الفصل 

المبحث (مرورا بالأسباب العامة والخاصة إلى أسباب انقضاء شركة التوصیة بالأسهم 

التي تترتب في مجموعة من النتائج كتصفیة الشركة وقسمة  الانقضاءثار آو ) الأول 

المبحث (أموالها وفي الأخیر نتطرق إلى تقییم عمل هذه الشركة من مزایا وعیوب

 ). الثاني
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  الأول المبحث

  أسباب انقضاء شركة التوصیة بالأسهم

شركة التوصیة بالأسهم هي نوع من الشركات التي تدرج ضمن شركات الأموال 

وكما نعلم أن الشركة تتمتع بشخصیة معنویة ولها كیان قانوني مستقل، فهي كالشخص 

د الطبیعي تحیا وتموت وتنقضي لانقضاء الشركة لابد من توفر أسباب لانقضائها وعن

لذا سنتطرق إلى . وبعد انقضاء الشركة یجب تقییمها أیضا. انقضائها یترتب علیها آثار

. ، ونعالج تقییم الشركة)المطلب الأول(أسباب الانقضاء والأثر المترتب علیها 

  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  شركة التوصیة بالأسهم نقضاءلإ الأسباب العامة 

، التوصیة بالأسهم شركةالعامة بالنسبة ل نقضاءهناك نوعین من أسباب الإ

، طرق الانقضاء بالحل )الفرع الأول(نقضاء بقوة القانون تناول طرق الإالعامة حیث ن

  ).الفرع الثاني(القضائي للشركة 

  .الإنقضاء بقوة القانون لشركة التوصیة بالأسهم: الفرع الأول

انتهاء : وذلك بإحدى الطرقیمكن لقوة القانون أن تنهي شركة التوصیة بالأسهم 

، هلاك مال )ثانیا(، تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة )أولا(المدة المحددة 

 ، إندماج)خامسا(، تأمیم الشركة )رابعا(تخلف ركن تعدد الشركاء ) ثالثا(الشركة، 

  ).سادسا(الشركة 

  :لشركة أو العمل الذي أنشئت بغرضهنتهاء المدة المحددة لإ-أولا

كل شركة مدة حیاة معینة تباشر فیها نشاطها فإذا انقضت هذه المدة تنقضي ل  

ن لم یتحقق إ حتى و الشركة وتحدد مدة انقضاء الشركة في العقد التأسیسي للشركةمعها 

الغرض أو الهدف الذي تأسست من أجله، ومع ذلك یجوز للشركاء تمدید المدة المتفق 

فیجوز لهم الاتفاق تمدید المدة قبل انقضائها، وبالتالي تشتهر الشركة لمدة . علیها

  أما إذا تم الاتفاق بین الشركاء بعد انقضاء مدة الشركة على تمدید مدتها . أخرى جدیدة
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هذه الحالة شركة جدیدة وبشروط الشركة المنحلة، ولا بد من إتباع إجراءات  فتصبح في

  1.الشهر والإعلان عند تحدید مدة الشركة

  :الغرض الذي أنشئت من أجله تحقق-ثانیا

 بعد تحقیق الغرض أو العمل الذي أنشئت من أجله الشركة تنتهي هذه الأخیرة

لأنها تكون قد أتممت مهمتها ولا موجب ببقائها أو استمرارها بعد ذلك، ولكن إذا 

انقضت المدة المحددة للشركة أو إذا انتهى العمل الذي تأسست من أجل إنجازه ومع 

ذلك إذا استمر الشركاء في أعمالهم فان هذا یعتبر تمدیدا ضمنیا لبقاء الشركة 

  .2وبالشروط الأولى ذاتها

  :راس مال الشركة كهلا -ثالثا

تنقضي شركة التوصیة بالأسهم عن طریق هلاك رأس مال الشركة سواء 

  ).2(او الهلاك الجزئي) 1(الهلاك الكلي 

  :الهلاك الكلي-1

بما أن شركة التوصیة بالأسهم هي نوع من شركات الأموال إذن فهي تقوم على 

كتسابها الشخصیة ا ولإلوجوده الإعتبار المالي، وتعد الأموال فیها مقوما أساسیا

هذه الأموال لسبب من  هلكتستمرارها لكن إن المعنویة، كما تعتبر عنصرا جوهریا لإ

من القانون المدني  438نقضاء الشركة، وهذا ما نصبته المادة إالأسباب یؤدي إلى 

  3.تنتهي الشركة بهلاك مالها أو جزء كبیر منها"الجزائري التي تنص 

الشركة من  أنشئتتنفیذ الغرض الذي  عدمویترتب على هلاك مال الشركة كلیا   

مادي كما لو  الهلاك جله، فتنحل الشركة بقوة القانون، وهلاك مال الشركة قد یكونأ

حترق المنجم، وقد یكون الهلاك معنویا كما لو إ م و حستغلال منجم فلإأنشئت الشركة 

  متیازلإتیاز ممنوح لها من الحكومة وسحب امإر نشاطها بمقتضى شكانت الشركة تبا

  

                                                           
 ص   ، 2022، دار النشر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،)الأحكام العامة والخاصة(التجاریة  الشركاتفوزي محمد سامي،  -1

52 .  
  .52ص ، السابقنفس المرجع فوزي محمد سامي،  -2
  .من القانون المدني الجزائري 438انظر المادة -3
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ختراع الذي بطال حق الإإو أالقیام بعملها  تسمح للشركةأو سحب الرخصة التي 

1.تشغله

                                                           
  74، ص المرجع السابقعزیز العكیلي، -1
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  :الهلاك الجزئي-2

نقضاء هلاك لا یشترط الإوتنقضي الشركة أیضا بهلاك جزء من أموالها بحیث  

س المال قد یؤدي إلى حل الشركة أس المال الشركة، بل إن هلاك جزء من ر أجمیع ر 

للشركة ومدى قدرته على استمراریة ي المتبقلاك هنا إلى أهمیة الجزء ویتحدد حجم اله

1.الشركة في نشاطها ویعود تقدیر ذلك إلى الجهات القضائیة

                                                           
، )لنیل شهادة الماستر الأكادیميمذكرة (، )الشركات التجاریة وتصفیتها( جودي سامیة، انقضاء -1

الرحمان میرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة عبد

  .09، ص2017 ،بجایة
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  :ركن تعدد الشركاء تخلف-رابعا

إن ركن تعدد الشركاء یعتبر من الأركان الموضوعیة الخاصة فعقد الشركة یقوم   

في ید شریك واحد یؤدي  وتجمع الحصصهذا الركن  وانتفاءعلى شخصین أو أكثر، 

ن المشرع أإلاإلى انحلال الشركة وسیترتب علیه بطلان عقد الشركة بقوة القانون،

بشركة  عترفایعات العربیة منها الجزائري فقد الأردني وخلاف لعدید من التشر 

  1.على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة اقتصرهاالشخص الواحد بحیث 

شركاء، بحیث أربع  التوصیة بالأسهم بأقل من یس شركةو تأسألا یجوز تكوین 

من 03و01ثالثا الفقرة  715یكون أحدهم شریك متضامن، وهو ما نصت علیه المادة 

  .القانون التجاري الجزائري، لكن المشرع لم یحدد الحد الأقصى لعدد الشركاء

  :الشركات اندماج-خامسا

بالسماح نما إ حلها و بن الحل ناتجا عن قرار جماعي لیس ن یكو أیضا أویمكن 

ن تنظم الى شركة أخرى عن طریق الضم أو المزج، أو بتغییر الشركة من نوع أللشركة

  . إلى آخر إذا ما استحال الابقاء على الشخصیة المعنویة السابقة

  

وفي القانون الفرنسي تضاف الحالة التي یتم فیها تحویل مقر الشركة إلى دولة أخرى 

الفرنسیة والتي بموجبها یتم الاعتراف باستمرار الشخصیة  لم تعقد إتفاقیة مع دولة

  .المعنویة في حالة تغییر الجنسیة

هذا الإندماج  ینتج عنو فالإندماج هو إتحاد شركتین فأكثر لتكوین شركة واحدة جدیدة 

، أما لى الشركة الجدیدةتنتقل الذمم المالیة للشركاء إالمدمجة و  انحلال الشركات

و أكثر في شركة أخرى أو الضم فیعني فناء الشركة أالإندماج بطریقة الإبتلاع 

  .تنقضي الشركة المندمجة بینما فتظل الشركة الدامجة بشخصیتهاقائمة،

یعتبر الإندماج إحدى الطرق الفعالة التي یمكن اللجوء إلیها لإنقاذ الشركة التي 

مع ذلك اعتبره المشرع سبب من الأسباب تواجه خطر الإفلاس وذلك بإبعادها عنه، و 

  2.العامة التي تنقضي بها الشركات

                                                           
 ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ابوظبيالوجیز في الشركات التجاریة والافلاساسامة نائل المحیسن، -1

  .84، ص2008
  59، صالمرجع السابقمرار سوهیلة،  -2
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ندماج عن طریق الإ یهمارق السنتط ویوجد نوعین من الإندماج  

).2(ندماج عن طریق المزجالإو )1(الضم

  :الإندماج عن طریق الضم-1

عند حدوث هذا النوع من الإندماج تقوم الشركة الدامجة بضم رأس مال الشركة 

، بحیث یزول كیان الشركة المدمجة وحدها لكي تتحد مع كیان الشركة المدمجة

  .الدامجة، وتنحل في الشركة الدامجة

  :الإندماج عن طریق المزج-2

متزاج شركة بشركة أخرى، بحیث یزول كیان كل من الشركتین إویكون ذلك ب

  المدمجة والدامجةمعا لكي تكون كیانا واحدا بعد إنقضائها، أي إنشاء شخص  

من إندماج الشركات هو تحقیق قوة معنویا مستقل عن الشركتین، والهدف الأساسي 

  1.في السوق وتدعیم قدراتها في الإنتاج ومنافسة الشركات الأخرى قتصادیةا

ندماج شركة مع شركة أخرى أو ما یسمى الإندماج عن طریق الضم أو إ و 

  الإبتلاع هذا یؤدي إلى إنقضاء الشركة على أساس المزج، أشار المشرع الجزائري في 

  

  

في شركة ن تدمج أتها الشركة ولو في حالة تصفی"ري من القانون التجا 744المادة 

  ن تقدم مالیتها أالدمج كما  شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة

ن تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإندماج أو أو ألشركات موجودة 

  2."لشركات جدیدة بطریقة الإنفصال لهاماس أنفصال، كما لها أخیرا أن تقدم ر الإ

  :الشركة تأمیم-سادسا

یعتبر التأمیم وسیلة من وسائل إنتقال ملكیة الشركات من نطاق الملكیة 

الخاصة الى الملكیة العامة، بمعنى إسناد أو تحویل أموال یملكها أشخاص أو 

مساهمون في شركات أو مؤسسات صناعیة أو تجاریة خاصة إلى الدولة والجماعات 

                                                           
.                                                                                                                            59نفس المرجع،ص-2
، )حالات انقضاء الشركات التجاریة وطرق تصفیتها في ظل التشریع الجزائري( مفلاح ایمان، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون المؤسسة )شهادة الماسترمذكرة لنیل (

.                                                                      12، ص2018- 2017عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ، المستدامة، جامعةوالتنمیة 
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إنقضاء  یترتب علیهو صحابه أولا أض العمومیة بنزع ملكیتها وذلك مقابل تعوی

مع اكتسابها شخصیة معنویة  الشخصیة المعنویة للشركات المؤسسة وتصفیة ذمتها،

  1.جدیدة

  .الإنقضاء بموجب حكم قضائي لشركة التوصیة بالأسهم: الفرع الثاني

 سببیجوز حل الشركة عن طریق حكم قضائي وذلك بطلب أحد الشركاء لأي 

) ثانیا(أو بسب حكم على الشركة بعقوبة جزائیة ) أولا(من الأسباب فیبطل عقد الشركة 

  ).ثالثا(أو فصل الشریك

  :عقد الشركة بطلان-أولا

ذا تخلف أحد أركان عقد الشركة سواء الموضوعیة العامة أو الخاصة أو إ

فتلقائیا  545من القانون المدني والمادة  416الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

إذا سبب من القانون التجاري الجزائري  735وحسب المادة  2.یبطل عقد الشركة

البطلان، الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في الدعوى إلا إذا تعلق الأمر بعدم 

  .3مشروعیته موضوع أو غرض الشركة

                                                           
  61- 62- ، صالمرجع سابق، مرار سهیلة-1
  .45، صالمرجع السابقاسامة نائل المحیسن،  -2
  .من القانون التجاریالجزائري 735انظر المادة  -3
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  :الشركة كعقوبة جزائیة إنقضاء-ثانیا

من القانون المدني 49بإعتبار أن الشركة شخصا معنویا حسب نص المادة 

  .علیهاالنظام العام یترتب المسؤولیة الجزائیة بالجزائري، ارتكابها لسلوك إجرامي یمس 

أقر المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجنائیة للشركة ووضع شروط لها یمكن  ولقد

من القانون العقوبات الجزائري ومن بین العقوبات  51من خلال نص المادة إستقراؤها 

المطبقة على الشركة في حال إرتكابها لسلوك إجرامي عقوبة حل الشركة ومثال على 

العقوبات تنص على أنه من ريعقوبات الجزائالقانون  7مكرر  387ذلك نجد أن المادة 

لشخص لجریمة تبییض الأموال حلاالمرتكب المطبقة على الشخص المعنوي 

  مكرر من القانون التي حددت العقوبات  18نص المادة كذلك، 1المعنوي

یة منها المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح وكذا العقوبات التكمیل

2.الخصوص حل الشخص المعنوي

                                                           
  .من قانون العقوبات الجزائري 7مكرر 387المادة -1
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18المادة  -2
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:أحد الشركاء فصل-الثاث

أن  الحق نه لكل شریكأمن القانون المدني الجزائري على  442نصت المادة   

ثار اعتراض على آیطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك یكون وجوده سبب 

ر الشركة ن تستمأو تكون تصرفاته سبب مقبول لحل الشركة على شرط أمدى أجلها 

، إذا كانت الشركة معینة لأجل یجوز له أن یطلب من السلطة قائمة بالشركاء الباقین

ویكون القضائیة إخراجه من الشركة أو فصله وذلك متى استند على أسباب معقولة، 

أو حالة عرقلة ) أ(حالة عدم وفاء أحد الشركاء بالحصة: الفصل في إحدى الحالتین

  1.)ج(بخسارةأو إصابة الشركة) ب(كةالشریك استمرار الشر 

  :لة عدم وفاء أحد الشركاء بالحصةحا-أ 

حد الشركاء بإلتزاماته والتي تتمثل في الحصة المقدمة للشركة مهما أإذا لم یلتزم 

  بناءا على طلب ن تقضي بحل الشركة أالقانون للمحكمة  الحصة أجازكان نوع هذه 

  

  

لتزم به في عقد إسبب یبرر ذلك، كعدم تنفیذ الشریك لما  أحد الشركاء وذلك بوجود

  السبب ومدى خطورته الذي  ووجود هذاالشركة، أو وقوع خطأ جسیم أو غشى منه، 

مور التي تترك المشرع للقضاء تقدیرها وقد یكون السبب غیر تبرر حل الشركة من الأ

  راجع لإرادة الشریك كمرضه، وكانت حصته مثلا یتمثل في عمل یستحیل علیه القیام 

ام الخلاف بین الشركاء سببا یجیز لأحدهم طلب حل الشركة به، كما یعتبر إستحك

شروع جدي متعلق قضاءا، وحق الشریك في طلب حل الشركة قضاءا إذا توفر سبب م

  2.ولذلك یقع باطل كل إتفاق یحرم الشریك من هذا الحق، بالنظام العام

یجوز أن تنحل الشركة بحكم قضائي في حالة عدم وفاء الشریك بحصته وهذا 

بناءا على طلب أحد الشركاء وللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر خطورة السبب 

حكم  فإذاالجزائري من القانون المدني 441ة المبرر لحل الشركة وهذا طبقا لنص الماد

 الشركاء، واستمرتالشركة قائمة بین باقی القاضي بفصل الشریك المعترض علیه، بقیت

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 442انظر المادة -1
، كلیة )مذكرة لنیل شهادة الماستر( ،)في عقد الشركات التجاریةتدخل المشرع (زقائق میهوب، -2

.                                                                        27الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص
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الشریك المفصول یصفي  أما. للشركةعقد التأسیسي في أعمالها طبقا لما نص علیه ال

نصیبه من الشركة، ویقدر هذا النصیب بحسب قیمته یوم الفصل ولا یكون له نصیب 

فیما یتجسد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات 

  .سابقة عن الفصل

  :عرقلة الشریك في استمرار الشركة حالة- ب

ن یطلب من السلطة القضائیة أ یجوز لكل شریكلة سیر الشركةفي حالة عرق

من الشركاء  اعتراضالشركة والذي یكون محل  استمراریةفصل الشریك الذي یعرقل 

ن بقاءه یؤدي إلى إ الباقین، ویكفي فصل هذا الشریك لتستمر الشركة في استغلالها و 

حل الشركة، ویستند في ذلك الى أسباب وجیهة تقدم للقاضي للفصل فیها كالتدلیس 

  فیحق للشریك المفصول المطالبة بأرباح الشركة إلا بحسب قیمته في الیوم  ،1والغش

  

  

  

الذي تقرر فیه الفصل، ولا تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على الیوم 

  .2الفصلالذي تقرر فیه 

  :إصابة الشركة بخسارة-رابعا

وضع المشرع الجزائري الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصیة بالأسهم والذي 

ملایین دینار جزائري، فإذا انخفض رأس مال الشركة إلى أقل من المبلغ  5قدره ب 

المحدد قانونا كحد أدنى وجب تصحیح الوضع برفع قیمة راس المال في اجل أقصاه 

واحدة أو أن تتحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات، وإذا لم یتم تسویة سنة 

لشركة بعد إنذار الوضعیة یجوز لكل من له مصلحة في ذلك المطالبة قضائیا بحل ا

  تكون أسباب حل شركة المساهمة قابلة للتطبیق على شركة  .ممثلیها على ذلك

                                                           
  .64مرار سوھیلة، المرجع السابق -1
مذكرة لنیل شهادة (، )انقضاء الشركات التجاریة في القانون الجزائري(شاشورة نورة، قرواز مقدودة،  -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة اكلي محند )الماستر

  .          26، ص2016الحاج، البویرة، 
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من  594الشركة، وقد نصت المادة التوصیة بالأسهم خاصة تلك المتعلقة برأسمال 

  1.على ذلك القانون التجاري الجزائري

  المطلب الثاني

  .الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التوصیة بالأسهم

بعد ما تناولنا الأسباب العامة لإنقضاء شركة التوصیة بالأسهم نتطرق الآن إلى   

الفرع (الأسباب الخاصة بحیث سنتناول فیها الإنقضاء الإرادي لشركة التوصیة بالأسهم 

  ).الفرع الثاني(للشركة  والانقضاءاللاإرادي) الأول

  .بالأسهمالإنقضاء الارادي لشركة التوصیة : ولالفرع الأ 

ن أطبیعي من الللشركات و  الإجتماعیةإن إرادة الإشتراك هي أساس العلاقات 

، في نهایتهاكون سببا تن اأالشركة یمكن له إنشاءسببا في  تكانتي ال ةالجماعی الإرادة

، فإرادة الشركاء هنا تعد العنصر الجوهري في إنشاء من خلال إتخاذ قرار بإنقاضها

  وتكمن وإنهاء عقد الشركة، أي أن إنقضاء الشركة یكون إرادیا أو بأسباب إرادیة، 

  

  

الأسباب الارادیة التي سنتطرق الیها في الاتفاق بین الشركاء على إنقضاء الشركة 

  ).ثانیا(، وانسحاب أحد الشركاء)أولا(

  :نقضاء الشركةإالشركاء على الإتفاق بین -أولا

تنتهي الشركة أیضا "من القانون المدني على أنه 02فقرة 440تنص المادة   

  هي حیاة الشركة بالمدة المنصوص علیها في العقد تقد تن2".بإجماع الشركاء على حلها

التأسیسي وهذا هو الغالب إلا أنه یمكن أن تنتهي قبل إنتهاء هذا الأجل إذا كانت إرادة 

فإرادة الشركاء هنا هي التي تتحكم في حیاة الشركة  الشركاء تتجه الى هذا الغرض،

عطى المشرع الجزائري سلطة للجمعیة العامة أوقد. وتقرر متى تنقضي هذه الأخیرة

غیر العادیة لكل من شركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم وشركة ذات المسؤولیة ال

  جل المحدد في العقد التأسیسي وفي جمیع الأ المحدودة في حل الشركة قبل حلول

                                                           
  .زائريمن القانون التجاري الج 594انظر المادة  -1
  .من القانون المدني الجزائري 440انظر المادة  -2
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و كان أالاتفاقي یكون باطل إذا تبین أنه كان مبنیا على الغش، الأحوال فإن قرار الحل 

  .1الهدف منه الأضرار بمصالح الأقلیة

إن إرادة الشركاء هي سبب من أسباب حل الشركة مهما كان نوعها إذا كانت 

من القانون المدني الجزائري  02ف 440وتنص المادة 2.تعبر عن إرادة كل الشركاء

فحسب هذا النص ، "كة ایضا بإجماع الشركاء على حلهاوتنتهي الشر "على ما یلي 

لا أن الفقرة الاولى من إرادة الشركاء سببا من الأسباب المؤدیة لحل الشركة، إتكون 

عینة على شرط أن تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت م"نفس المادة تنص 

كون صادرا ی وألاالشریك سلف إرادته في الإنسحاب قبل حصوله على جمیع الشركاء، 

  3".غش أو في وقت غیر لائق

عمال إرادتهم إلم یترك الحریة المطلقة للشركاء في  الجزائري ومن هذا إن المشرع      

  بحل الشركة ولو لأتفه الأسباب، فوضع ضوابط أساسیة یجب توافرها لكي تسري هذه 

  

ویمكن لأي شریك أن ، شركة للتقلیل من آثار هذا السببالإرادة المتجهة الى حل ال

یطلب من القضاء فصل أي شریك یكون وجوده سببا مقبولا لحل الشركة او أثار 

  ة بشرط أن تستمر الشركة بین باقي الشركاء، وهو ما اعتراضا على مد اجل الشرك

یجوز لكل شریك أن «: من القانون المدني الجزائري بنصها442قضت به المادة 

أثار اعتراضا على مد  ئیة فصل أي شریك یكون وجوده سببایطلب من السلطة القضا

الشركة على شرط ان تستمر الشركة قائمة أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبول لحل 

4.بین الشركاء الباقین

                                                           
مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد أسباب إنقضاء شخصیة الشركة التجاریة،،عفانخالد بن  -1

  .156، ص2013 ،جامعة سعیدة، دیسمبر، الأول
، دار العلوم )الاشخاصالنظریة العامة وشركات (الشركات التجاریة بلعیساوي محمد الطاهر،  -2

  .145للنشر والتوزیع، الجزء الأول، سطیف، ص
  .من القانون المدني الجزائري440انظر المادة  -3
  .من القانون المدني الجزائري 442انظر المادة -4
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إن كان المبدأ هو أن تتصل الشركة بإرادة الشركاء فهذا لا یكون حتما إلا في 

شركات الأشخاص، لتحكم الإعتبار الشخصي فیها في حین یعوض الإجماع في 

  .بالأسهمشركات الأموال بأغلبیة الشركاء وهذا ینطبق على شركة التوصیة 

ن هذا المبدأ یبقى مشروطا بشرط هو أن تكون الشركة قادرة أویجدر الملاحظة   

على الوفاء بالتزاماتها، فلا یعتد بالحل إذا كانت الشركة في حالة توقف عن دفع 

  .دیونها

ومن الملاحظ ایضا أنه لا یوجد مانع یمنع الشركاء من تضمن العقد التأسیس 

غیر أنه في العمل یكون هذا النوع من الاشتراطات غیر أسبابا أخرى لحل الشركة، 

موجودا على اعتبار أن الشركاء یهدفون الى دوام الشركة وبقائها موجودة أكبر مدة 

ممكنة، لكن إن وجد هذا الإشتراط كان لازما للشركاء على اعتبار أن العقد التأسیسي 

  .هو قانون ملزم للشركاء كافة

  .أحد الشركاء إنسحاب-ثانیا

نسحاب أحد الشركاء فیها، وذلك لزوال الإعتبار الشخصي إتنقضي الشركة ب

) 1(شریك من الشركة محددة المدةنسحاب الإسنتناول لذلك و  1الذي تقوم علیه

  ).2(نسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدةإ و 

  

  

  

  :نسحاب الشریك من الشركة محددة المدةإ-1

تجبرالمدة المحددة للشركة إلزامیة بقاء الشریك ولا تسمح له بالإنسحاب من   

وهذا حسب القاعدة العامة، أما استثناء على هذه القاعدة یسمح للشریك باللجوء الشركة 

  ن لم تنقض مدتها المحددة في العقد إ و  تىحللقضاء والمطالبة بالخروج من الشركة 

صاب بمرض یمنعه رط أن تتوفر لدیه أسباب معقولة وجدیة كان یكون الشریك مبش

.من مباشرة أعماله

                                                           
  .66، ص2003دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  ، الشركات التجاریة،محمد فرید العویني-1
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  :نسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدةإ-2

من القانون المدني الجزائري الإنسحاب من الشركة بناء على 440أجازت المادة 

المدة، وهذا الحق خاص طلب إرادة الشریك المنفردة إذا كانت الشركة غیر محددة 

ي ضفاق وحرمانه منه، ویعد باطلا كل إتفاق یقتبالشریك منحه له القانون فیجوز الإ

لكن من جهة أخرى نجد أن هذا الحق تم تقییده ببعض الشروط حیث یتعین 1.بذلك

من الشركة أن یعلن رغبته لباقي الشركاء قبل  بالإنسحابعلى الشریك الذي یرغب 

  علان یتم بأي وسیلة كانت وفقا لمبدأ حریة الإثبات في المعاملات ، وهذا الإإنسحابه

التجاریة، ولا یجب أن یكون إنسحاب الشریك عن غش أو في وقت غیر لائق كما لو 

نسحب بصفة مربحة أو كانت الشركة وشیكة الإفلاس ومن توفرت هذه الشروط أعتبر إ

  .2الانسحاب الشریك صحیحا

  .اللاإرادينقضاء الإ : الفرع الثاني

تنقضي أیضا شركة التوصیة بالأسهم وذلك بأحد الأسباب اللاإرادیة للشركة 

، او فقدان أحد الشركاء لأهلیته او الحجر علیه )أولا(والمتمثلة في موت أحد الشركاء

  ).ثالثا(، او إفلاس أحد الشركاء)ثانیا(

  

  

  

  :أحد الشركاء موت-أولا

  :الشركاء الباقینالإتفاق على استمرار الشركة بین -1

في شركة التوصیة بالأسهم یجوز للشركاء عند إبرامهم لعقد الشركة أن یضعوا   

ته فلا یكون لورثأحد الشركاء،الشركة في حالة وفاة  استمرارشرطا في العقد ینص على 

  إلا نصیب مورثهم في أموال الشركة التي یتم تقدیرها بحسب قیمته النقدیة یوم 

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري440انظر المادة  -1
مذكرة لنیل (، )نقضاء الشركات التجاریة في التشریع الجزائريا(عابد هبة االله، بوحفص صوفیة، -2

جامعة محمد  أعمال،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون )شهادة الماستر

  .                               31، ص2022البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، 



 الفصل الثاني               النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

56 
 

لهم نقدا، فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقة إلا بقدر ما تكون الوفاة لیتم دفعه 

  1.تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة من الوفاة

  :إتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفي-2

من القانون المدني الجزائري على عدم  439حسب الفقرة الثانیة من المادة   

بحیث  ء الورثة قصر،ورثة الشریك المتوفي حتى وإن كان هؤلااستمرار الشركة مع 

ن أإلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء " تنص  نصت على ما یلي

إذا كان أحد الشركاء المتوفین هو من 2."تستمر الشركة بین ورثته ولو كان قصرا

الشركة مع ورثته رغم كونهم تفاق على استمرار إالشركاء المتضامنین وكان هناك 

  ما في حالة إذا ما كان هو الشریك أنهم یتحولون الى شركاء موصین، إصرا فق

قصرتم تعویضه بشریك متضامن جدید في حالة لم یكن المتضامن الوحید وكان ورثتهم 

  3.تفاق استمرار الشركة مع ورثته القصرإ

  :أحد الشركاء لأهلیته او الحجر علیه فقدان-ثانیا

تعتبر الأهلیة أحد الأركان الموضوعیة العامة في عقد شركة التوصیة بالأسهم   

عوارض بحیث تنقضي هذه الأخیرة بفقدان أحد الشركاء لأهلیته وذلك بعد إصابته بأحد 

یجوز الإتفاق على استمرارها بین باقي ، و الأهلیة كالجنون والعته والسفه والغفلة

أو  سورللشریك المفلس أو المع الشریك، ویكونالحال عند وفاة  الشركاء كما هو

  هذا النصیب حسب قیمته وقت وقوع  الشركة، ویقدرالمحجور علیه نصیب في أموال 

  

  

له نقدا ولا یكون له نصیب بعد ذلك من  الشریك، ویدفعالحادث الذي أدى الى خروج 

  4.الحادثقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على هذا الحقوق، إلاب

  :الشریك إفلاس-ثالثا

                                                           
  .                         31، صنفس المرجععابد هبة االله، بوحفص صوفیة،  -1
  .من القانون المدني الجزائري 439انظر المادة -2
  .31عابد ھبة الله، بوحفص صوفیة، نفس المرجع، ص-3
، 2011دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الخامسة ، ، الشركات التجاریة،سمیحة القیلوبي -4

  .267ص
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تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو "من القانون المدني  439تنص المادة 

حجز علیه باعتباره أو إفلاسه إلا أنه یجوز في حالة ما إذا بات أحد الشركاء أن 

  والإفلاس هو عبارة عن نظام للتنفیذ على 1.تستمر الشركة مع ورثته ولو كان قصرا

المدین الخاضع لنظام الإفلاس سواء كان الشخص طبیعي او معنوي، ویتوقف عن 

  . دفع دیونه

إن إفلاس الشركة یعد سببا من أسباب إنقضائها، كون هذا یعد دلیلا على عدم 

لاسها قدرتها بالوفاء بالتزاماتها التجاریة، إلا أن الشركة یمكن لها أن تتفادى شهر إف

ن على تأجیل تاریخ وفاء بالدیون عن طریق الصلح الواقي، وذلك بالاتفاق مع الدائنی

و تقسیطها أو التنازل عن بعض دیونهم ولا یكون لهذا الصلح أي أثر إلا إذا وافق أ

أن إفلاس الشریك لا یؤدي بالضرورة الى إفلاس الشركة  ویلاحظ .الدائنونعلیه جمیع 

2.تصفیتهاا ووجوب وإنما یترتب علیه حله

                                                           
  . من القانون المدني الجزائري 439انظر المادة   -1
2

  .267، نفس المرجع السابق، ص سمیحة القیلوبي-
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  المبحث الثاني

  آثار انقضاء شركة التوصیة بالأسهم

یترتب على حل الشركة تصفیتها، فإذا توفر السبب للشركة المذهبین للشركة 

لابد من تسویة العلاقات القانونیة التي نشأت من الوجود القانوني للشركة ویقتضي 

  تصفیة الشركة كشخص قانوني مستقل بذاته له أهلیة وذمة مالیة مستقلة عن ذمم 

  

  

  

لذا ستناول في المطلب 1.الصافیة یبین الشركاءالشركاء المكونین له وقسمة موجوداتها 

  .الأول تصفیة وقسمة أموال الشركة أما المطلب الثاني سنتناول تقییم عمل الشركة

  المطلب الأول

  تصفیة وقسمة أموال الشركة

من الأثار التي تنتج عن حل الشركات او انقضائها هي تصفیة وقسمة أموال 

الیه في هذا المطلب بحیث نعالج إجراءات  الشركة بین الشركاء وهذا ما سنتطرق

  .)الفرع الثاني( التصفیة ونهایة عملیة)الفرع الأول(التصفیة 

  .التصفیة: الفرع الأول

التصفیة إجراء إلزامي یجب القیام به بعد إنقضاء الشركة فمن خلالها إنهاء 

  ).ثانیا( ، وإجراءات التصفیة)أولا(تواجد الشركة، لذا سنتطرق الى مفهوم التصفیة 

  :التصفیة مفهوم-أولا

بعد إنقضاء الشركة یجب القیام بعملیة التصفیة وذلك لاستیفاء أصحاب الدیون 

  ).    2(وأنوعها) 1(حقوقهم لذلك هنا سنتطرق الى تعریف التصفیة

  :تعریف التصفیة-1

  ).ب(واصطلاحا) ا(هنا سنعالج تعریف التصفیة لغة

                                                           
  .85، ص المرجع السابقعزیز العكیلي،  -1
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من صفا یصفو صفاء وصفوا ومنه المصفي وصفوة كل شيء خالصة من  :لغة-أ

المال وصفوة الاداء فیقال لهم صفوة امرهم والصفوة فالشيء وخلاصة وما صفى منه، 

  1.وصفا مصدر الشيء منه

بها مجموعة العملیات التي ترمي الى أنها الأعمال الجاریة  یقصد :اصطلاحا- ب

للشركة واستفاء حقوقها ودفع دیونها وتحویل عناصر موجوداتها على نقود تسهیلا 

لعملیات الدفع والقسمة، وتحدید حصة كل شریك من الشركاء وموجوداتها المتبقیة أو 

  .ها التسدید من موجوداتهاما یترتب على كل منهم دفعة تسدید لدیونها إذا تعد علی

  

  

وبالمفهوم الفقهي الحدیث یقصد بالتصفیة تحقیق جمیع العملیات اللازمة لإنهاء 

تعهدات ومراكز الشركة وذلك عن طریق جرد الاصول والخصوم أن تحصیل للشركة 

ودفع ما علیها الاحتساب موجودات الشركة أو الأموال الصافیة وتحویلها الى نقود بغیة 

  2.القسمةعلى الشركاء وبواسطة  توزیعها

وفكرة التصفیة لا تقتصر على كونها من نواتج انقضاء الشركات التجاریة لأحد 

.أسباب الانقضاء المذكورة آنفا ولكنها تتعدى الى حالة بطلان الشركة

                                                           
قسم ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة)مذكرة لنیل شهادة الماستر(، )الشركات التجاریةانقضاء وتصفیة (، منصور هواري -1

  .47، ص2021تخصص قانون أعمال، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  الحقوق،
  .47 ، صالمرجع السابق، منصور هواري -2
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  :أنواع التصفیة-2

تعد التصفیة من النتائج التي تترتب على إنقضاء الشركات فهي عملیة ضروریة   

ختاریة وتتم برضا الشركاء تنقسم التصفیة إلى نوعین، تصفیة إیستلزم القیام بها، بحیث 

، والشرع الجزائري نص على وصفیة إجباریة أو القضائیة وتصدر بقرار من المحكمة

سنتطرق الى التصفیة  إذن. 1لقانون الجزائريكلا النوعین في القانون المدني وا

  ).ب(والتصفیة الإجباریة) أ(الإختیاریة

 :التصفیة الإختیاریة-أ

تكون عن طریق رضا الشركاء وذلك بإتفاق الشركاء في العقد الأساسي أو في 

عقد لاصق عن الطریقة التي تتم بها التصفیة وكیفیة تعیین المصفي وتحدید سلطاته 

من القانون  445و 443تكون مخالفة للقانون وهذا ما نصت علیه المادتین ألابشرط 

  من القانون التجاري الجزائري والمشرع الجزائري لم  765المدني الجزائري وكذلك المادة 

یعرف التصفیة الإختیاریة ولم یذكر الحالات التي تصفي فیها الشركة تصفیة اختیاریة 

ختیاریة إختیار أحد الشركاء أو وعادة یتم في التصفیة الإ.2والإجراءات الواجب اتباعها

  ن مدیر الشركة او إفاذا لم یقم الشركاء باختیاره ف مدیر الشركة لإجراء عملیة التصفیة

  

  

مدیروها إذا كانوا أكثر من واحد یكونون في حكم المصفي بالنسبة للغیر حتى یتم 

  3.تعیین المصفي

  :التصفیة الإجباریة- ب

نص المشرع الجزائري على التصفیة الإجباریة أو ما یسمى بالتصفیة القضائیة 

التي یتم تطبیقها في حالة عدم وجود بند في العقد یبین إجراءات التصفیة أو في حالة 

                                                           
، )مذكرة لنیل شهادة الماستر(،)انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها(رابحي كنزة، تراونسعید كنزة،  -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق، تخصص قانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .               41، ص2017بجایة، 
  .41، صنفس المرجع -2
  .118، صالمرجع السابقبسام محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، -3
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 445تعذر الشركاء على الإتفاق حول ذلك، وقد نظمها المشرع الجزائري في المواد 
وتتم التصفیة القضائیة ، من القانون المدني ومن القانون التجاري الجزائریین2788و1

المركز  اختصاصهبناءا على أمر مستعجل من رئیس المحكمة الذي تقع في دائرة 

الرئیسي للشركة، ویتم كذلك تطبیق هذا النوع من التصفیة في حالة بطلان الشركة وهو 

  3. من القانون المدني الجزائري 445مادة ما نصت علیه الفقرة الاخیرة من ال

  :التصفیة إجراءات-ثانیا

تعیین مصفي للشركة لكي تبنى إجراءات التصفیة على قاعدة صحیحة یجب   

بحیث یكون لهذا الأخیر سلطات ومسؤولیة للقیام بعملیة التصفیة وهذا ما سنتطرق إلیه 

ومدة وكالة ) 2( يالمصفثم سلطات ومسؤولیة ) 1(بحیث نعالج تعیین وعزل المصفى 

  ).5(وأخیرا تصفیة الذمة المالیة للشركة) 4(، ثم مدة التصفیة)3(المصفي

  :يتعیین وعزل المصف-1

المصفي وهو الشخص الذي تمنح له إجراءات تصفیة الشركة لذا یجیب كیفیة   

  ).2(وكیفیة عزله) 1(تعیینه

  :يتعیین المصف-أ

الذین یعهد لهم تصفیة الشركة شخاص و الأأیعتبر المصفى ذلك الشخص 

تفاق إعن طریق ي ولى تتمثل في تعیین المصفولذلك یجد طریقتین لتعیینه، الطریقة الأ

  .)2-أ(عن طریق القضاء  يوالطریقة الثانیة هي تعیین المصف) 1-أ(غلبیة الشركاء أ

  

  :تعیین المصفي بإتفاق أغلبیة الشركاء-1-أ

جراءات والإ يساسي كیفیة تعیین المصفالأو نظامها أتضمن عقد الشركة قد ی

التي تتبع عند تصفیة الشركة ولكن في حالة خلو العقد أو النظام من النص یصار الى 

من القانون المدني الجزائري  445إتباع أحكام القانون، وحسب ما جاء في نص المادة 

                                                           
  .القانون المدني الجزائريمن  445انظر المادة  –3
  .من القانون التجاري الجزائري 788انظر المادة  -2
  .من القانون المدني الجزائري 445انظر المادة  –5
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الشركاء أو أن تتم التصفیة على ید جمیع فإن المصفى یتم تعیینه من طرف أغلبیة 

  1.الشركاء أو على عدة مصفین

  :تعیین المصفي عن طریق القضاء-2- أ

تولت المحكمة التي یكون فیها مركز الشركة التي توجد في دائرتها تعیین 

المصفي بناءا على طلب أحد الشركاء، وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة 

مصفي وتحدد طریقة التصفیة بناء على طلب أحد الشركاء، والى أن تعیین المحكمة ال

یتم تعیین المصفي، وذلك حتى یجد هذا الغیر ممثل للشركة یستطیع توجیه الدعاوي 

  .الیه

ثالثا من قانون تجاري جزائري نجد أن المشرع 715بالرجوع الى نص المادة 

لحكم إلى الأحكام الخاصة الجزائري لم ینص على كیفیة تعیین المصفي وأحال هذا ا

إذا المصفي في شركة التوصیة بالأسهم هو نفسه المصفي في شركة . بشركة المساهمة

  .المساهمة إذا نطبق الاجراءات المتبعة لتعیین وعزل المصفي في شركة المساهمة

  :عزل المصفي- ب

یقصد بالعزل إنهاء مهام المصفي قبل إنقضاء مدة وكالة، فالقاعدة تقضي بأن 

من 786ن له سلطة التعیین هو من یتمتع بصلاحیة العزل وهذا ما قضت به المادة م

  ویتم عزل المصفي بذات الطریقة التي عین بها، فان كان 2.القانون التجاري الجزائري

تعیینه بإجماع أو بأغلبیة الشركاء فإن عزله یتطلب أیضا الاجماع أو الأغلبیة، وإن 

یكون إلا عن طریقها من توفر المسوغ ویجب شهد القرار عینته المحكمة فإن عزله لا 

  ي، ویقع على المصفي عبئ اتخاذالصادر من الشركاء أو من المحكمة بتعیین المصف

  

  

إجراءات الشهر، وبالمثل فان قرار عزل وتعیین مصفي جدید ینبغي شهره، ویقوم 

3.المصفي الجدید بهذا الواجب

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 445انظر المادة -1
  .من القانون المدني الجزائري 786انظر المادة -2
  .84، صالمرجع السابقمحمد فرید العویني،  -3
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  :لطات المصفي ومسؤولیتهس-2

  :سلطات المصفي-أ

یمثل المصفي الشركة "من القانون التجاري الجزائري 788حسب نص المادة 

ویخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي، غیر القیود الواردة على هذه 

  .1"السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر بالتعیین له یحتج بها على الغیر

تتحدد سلطات المصفي في سند تعیینه سواء كان ذلك السند هو القانون الأساسي   

للشركة أم أمر من المحكمة، ولكن إذا لم تحدد سلطاته بالشكل الذي ذكرناه فان المادة 

قد تدخلت وحاولت حصر بعض السلطات التي یتمتع بها المصفي إضافة إلى  788

ر صخلال هذه المواد یمكن ح ضمن. التجاريبعض المواد من القانون المدني وكذلك 

  :سلطات المصفي فیما یلي

  القیام بجمیع الأعمال اللازمة للمحافظة على اموال الشركة فور مباشرة أعماله -

في فقرتها الثانیة  788القیام بسداد دیون الشركة وذلك حسب ما نصت علیه المادة -

  .من القانون التجاري

أعمال جدیدة لحساب الشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام لا یحق للمصفي أن یباشر -

  .من القانون المدني 446/01أعمال سابقة وذلك حسب المادة 

على المصفي أن یستلم ویحتفظ بدفاتر الشركة وأدواتها وفي مقدمتها تلك التي  -

  .یقدمها له المدیرون

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 788انظر المادة -1
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یبیع أموال الشركة  بیع الموجودات وهو من أهم مهام وسلطات المصفي وهي أن -

المنقولة كالبضائع وغیرها بالطرق الملائمة ما لم یكن في سند تعیینه نص یمنعه من 

  1.ذلك

یقوم المصفي خلال فترة التصفیة بتمثیل الشركة أمام القضاء فتزول عن المدیرین  -

صفتهم في تمثیل الشركة، ویصبح المصفي صاحب الصفة الوحیدة على تمثیلها في 

  2عمال التي تستلزمها التصفیةجمیع الأ

  :مسؤولیة المصفي- ب

المسؤولیة ي إهمال من جانب المصفي في القیام بأعماله یترتب عنها قیام أ  

ما إذا كان التصرف الصادر منه أ، )1-ب(وفق القواعد الخاصة تعتبر مسؤولیة مدنیة 

  ). 2- ب(یشكل جریمة یعاقب علیها القانون هنا نكون بصدد مسؤولیة جزائیة 

  :المسؤولیة المدنیة للمصفي-1- ب

إذا لم یقم المصفي بواجباته بأكمل وجه والمتعلقة بالتصفیة وأخل بإلتزماته وساء 

تدبیر شؤون الشركة خلال مدة التصفیة، یكون مسؤولا تجاه الشركة والغیر ویسأل 

وهذا أیضا عن تعویض الضرر الذي لحق بالشركاء او الغیر بسبب اخطائه أو إهماله 

یكون "الجزائري على أنه  التجاري القانونمن  1فقرة  776ما نصت علیه المادة 

المصفي مسؤول تجاه الشركة والغیر على النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي 

بمعنى أن المصفي مسؤول مسؤولیة شخصیة في " ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه 

  3.الأخطاء التي تسبب فیها

  

  

  

  

                                                           
دراسة مقارنة لاستكمال ( ،)إنقضاء الشركات التجاریة في القانون الجزائري(، بلهوان حسین -1

جامعة  ، قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال،-1- ، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة)یرالماجستمتطلبات

  .86ص ،2013قسنطینة،
  .86صنفس المرجع،  -2
  .75، صالمرجع السابقمرار سوهیلة،  -3
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  :المسؤولیة الجزائیة للمصفي-2- ب

ن المصفي الذي لم أمن القانون التجاري الجزائري  838لمادة یفهم من نص ا

من تعیینه مصفیا بالنشرة ضیقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه بنشر الأمر المت

و لأنه لم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة للبث أالرسمیة للإعلانات القانونیة 

العقوبة في حالة التصفیة القضائیة ، كما تطبق 1والمصادقة علیه لإجراء ذمة المصفي

 839إذا لم یقم المصفي بالأعمال التي یتعین علیه القیام بها وهذا طبقا لنص المادة 

    2.عمالمن القانون التجاري الجزائري التي حددت هذه الأ

التي تنص على أنه كان المصفي قد قام  840بالإضافة الى المادة 

موال إئتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح تعمالأباس

الشركة تلبیة لأغراض شخصیة او لتفضیل شركة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر 

مباشرة،

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 838انظر المادة -1
  .من القانون التجاري الجزائري 839ر المادة نظا-2



 الفصل الثاني                             النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

44 
 

وفي حالة ما إذا قام بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة تجري تصفیتها خلال 

سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  فإنه یعاقب بالسجن منمدة التصفیة 

لأحكام طبقا  تین العقوبتین فقطدج أو بإحدى ها 200,000دج الى  20,000

  771.1و 770المادتین 

  :مدة وكالة المصفي-3

حدد المشرع الجزائري مدة وكالة المصفي بثلاث سنوات مع إمكانیة تجدید هذه 

إذ یحقق للمصفي طلب تجدید وكالته المدة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة، 

بشرط أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها 

من القانون  785والآجال التي یقتضیها إتمام التصفیة وهذا تطبیق لنص المادة 

  .التجاري الجزائري

  :مدة التصفیة-4

تمام عملیة التصفیة، وفي حالة لم ینص المشرع الجزائري على المدة اللازمة لإ

  ما في حالة ما إذا خلا عقد الشركة ،أما إذا كان عقد الشركة ینص على مدة معینة

  

  

 من أعمالمن مدة معینة لإتمام أعمال التصفیة كانت المدة هي الأجل اللازم للإنتهاء 

  .2التصفیة وفقا لطبیعة أعمال الشركة محل التصفیة

اشترط القانون مدة معینة، یجب خلالها الإنتهاء من أما في القانون الأردني 

أعمال التصفیة ولكن قبل معرفة حكم القانون یجب القول إذا كان عقد الشركة او 

نظامها یحدد مدة لإجراء مدة التصفیة، فلا بد من إتباع تلك المدة، فإذا لم تحدد مدة 

ن یطلب من المحكمة لإنهاء التصفیة، أو في قرار تعیین المصفي یجوز لكل شریك أ

  .تعیین المدة التي تنتهي فیها التصفیة

التي وردت ضمن ) أ/205(وقد نص قانون الشركات الاردني في المادة 

  الاحكام العامة لتصفیة الشركة المساهمة على أنه إذ لم تنته التصفیة خلال سنة من 

                                                           
1

  .من القانون التجاري الجزائري 840المادة  انظر-
  .63، صالمرجع السابقالقیلوبي،  سمیحة-1
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اصیل المتعلقة بدء إجراءاتها فعلى المصفي أن یرسل إلى المراقب بیانا یتضمن التف

بالتصفیة والمرحلة التي وصلت إلیها، ویشترط في جمیع الأحوال أن لن تزید مدة 

التصفیة على ثلاث سنوات، إلا في الحالات الاستثنائیة التي یقررها المراقب في حالة 

  1.التصفیة الإختیاریة والمحكمة في حالة التصفیة الإجباریة

  :تصفیة الذمة المالیة للشركة-5

تم تصفیة الذمة المالیة للشركة في حالة إدماجها في شركة أخرى بحیث لا ی

تنتقل مجمل ذمتها من أصول وخصوم إلى الشركة المدمجة وهو ما جاء في المادة 

یمكن للشركة التي توجد في حالة تصفیة أن  الجزائري كمامن القانون التجاري  744

من  744/1هو ما جاء في المادة تقدم رأسمالها إلى شركة أخرى بطریقة الانفصال، و 

القانون التجاري الجزائري، كما لها أن تقدم رأسمالها للشركات موجودة أو تساهم معها 

  2.في إنشاء شركات جدیدة عن طریق الإندماج أو الإنفصال

  

  

  

  

وتشبه تصفیة الشركة بتصفیة أموال الاشخاص الطبیعیة في حالة التركة بحیث جاء 

یطبق في قسمة الشركات "ن القانون المدني الجزائري بأن م 448في نص المادة 

  3".القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع

ویبین القانون المدني الأردني الطریقة التي تتبع في قسمة أموال الشركة وذلك 

یتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة "منه على أنه  609بنص في المادة 

  من القضاء والقسمة الرضائیة تكونوالقسمة تتم إما بالتراضي أو بحكم ". المال الشائع

القسمة بالطریقة التي یتفقون علیها أو یقتسمون جزء من بإتفاق جمیع الشركاء بإجراء 

  4.الاموال والمتبقي یبقى ملكا مشاعا بینهم

                                                           
  .83ص المرجع السابق،، فوزي محمد سامي -1
  .من القانون التجاري الجزائري744انظر المادة  -2
  .من القانون المدني الجزائري 448انظر المادة -  3
  .65، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي، -4
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  .التصفیةنهایة عملیة : الفرع الثاني

یترتب على نهایة عملیة التصفیة إقفال عملیة التصفیة قسمة أموال الشركة 

نشر إقفال التصفیة  ثم) أولا(إذن سنتطرق في هذا الفرع الى إقفال التصفیة. المتبقیة

  .)ثالثا(، ثم قسمة أموال الشركة )ثانیا(

  :التصفیة اقفال-أولا

حقوقها والوفاء بدیونها،  استیفاءومتى تحدد الصافي من أموال الشركة، بعد 

قفلت التصفیة وانتهت مهمة المصفي، وزالت الشركة من الوجود نهائیا كشخص 

الشركاء للنظر في الحساب الختامي وایراد إدارة  باستدعاءیقوم المصفي 1.معنوي

المصفي والتحقق من اختتام التصفیة، فإذا لم یقم المصفي باستدعاء الشركاء جاز لكل 

شریك أن یطلب من القضاء تعیین وكیل للقیام بإجراءات الدعوى بموجب أمر مستعجل

                                                           
  .76، صالمرجع السابق، محمد فرید العویني -1
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وعدم المصادقة على الحساب الختامي، وفي حالة عدم التمكن من إقفال التصفیة  

یقوم المصفي أو كل من یهمه الامر بتقدیم طلب للحكم بقرار قضائي، ویتولى 

  .1المصفي حساباته لدى كتابة المحكمة

  

  

  :قفال التصفیةنشرإ -ثانیا

تكون  وتكون عملیة النشر في النشرة الرسمیة لإعلانات القانونیة أو جریدة

من القانون التجاري  775وهذا ما نصت علیه المادة  2.مختصة بالإعلانات القانونیة

انوني، ومتى انتهت اكتمال الشهر تنتهي بذلك الشركة كشخص ق فعند. الجزائري

ولحسابها بعد هذا التاریخ، وتبدأ  باسمهاالنحو، فیجوز إعداد أي تصرف الشركة على 

3.بعد ذلك إجراءات القسمة

                                                           
  .78، صالمرجع السابقمرار سوهیلة،  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 755انظر المادة  -2
  .97ص ،المرجع السابقبلهوان حسین، -3
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  :موال الشركةقسمةأ-ثالثا

هي العملیة التي تتبع التصفیة بحیث تقسم أموال الشركة بین الشركاء جمیعا 

ویقسم مال الشركة بین الشركاء بعد وفاء حقوق  .1وذلك بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم

الدائنین وحفظ مبلغ الوفاء الدیون غیر الحالة أو المتنازع علیها، كما تؤدي النفقات 

كل شریك بمبلغ یتناسب مع حصته في رأس المال،  ویختص. التصفیةالناشئة عن 

علیها في  كما ینال من الربح ویتحمل الخسارة النسبة المتفق علیها أو المنصوص

وتوزیع ما یعادل ) 1(ویترتب على عملیة القسمة توزیع الأرباح والخسائر.أحكام القانون

  .)2(حصص الشركاء

                                                           
  .87ص ،المرجع السابق، اسامة نائل المحیسن -1



 الفصل الثاني                             النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسھم

44 
 

  :توزیع الارباح والخسائر-1

ى الوضع الغالب في الشركات التجاریة هو أن یتفق الشركاء فیما بینهم عل

طریقة توزیع الأرباح، وفي هذا الصدد قد یحدد عقد الشركة عادة نصیب كل شریك في 

الأرباح وفي هذه الحالة توزع وتقسم الأرباح على الشركاء طبقا كما هو متفق علیه في 

أما في حالة عدم تحدیده في العقد تم قسمة المال الصافي المتبقي بین ، 1عقد الشركة

  من  793في رأس مال الشركة، وهذا ما نصت علیه المادة  الشركاء بنفس مساهمتهم

  

أما إذا كان صافي أموال الشركة غیر كاف للوفاء بحصص ، القانون التجاري الجزائري

الشركاء ففي هذه الحالة الخسارة توزع على الشركاء بحسب النیة المتفق علیها في 

المدني الجزائري، ولكن إذا من القانون  4الفقرة  447العقد، وهذا طبقا لنص المادة 

  2.ورد إتفاق بین الشركاء أبطل نص المادة وهذا هو الاصل

هو أنه یجوز الإتفاق على إعفاء الشریك الذي ساهم بحصة من  الاستثناءأما 

عمل في رأس المال الشركة من كل مساهمة في الخسائر إذا لم یتم تحدید أجرته مقابل 

  تقاضى مقابل عنه سوى نصیب فيعمله، لأن الشریك الذي یقدم حصته عملا لا ی

یة فإنه قد خسر مقابل ما الربح فان تم إعفاؤه من الخسارة وكانت خسارة الشركة حقیق

  .3جرأقدمه من جهد على الأقل دون 

وتجدر الإشارة الى أنه یجوز للشركاء الاتفاق على توزیع الارباح والخسائر 

بالتساوي بینهم حتى وإن كانت الحصص غیر متساویة، وفي حالة ما إذا كان العقد 

  4.حنسبة الخسارة دون رب اعتبرتیتضمن على نسبة الربح دون خسارة 

  :توزیع ما یعادل حصص الشركاء-

یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصص الي قدمها للشركة عن 

تأسیسها، وبما أن لكل شریك حق في أموال الشركة فالكل واحد منهم أن یسترد مبلغا 

                                                           
، ، قواعد توزیع الارباح وتحمل الخسائر في الشركات التجاریة في القانون الجزائريفتات فوزي-1

  .63، ص 2006مجلة الحقیقة العدد الثامن، ماي 
  .من القانون المدني الجزائري 744انظر المادة -  2
  .81 ، صالمرجع السابق، مرار سوهیلة-  3
  .68، ص المرجع السابق، رابحي كنزة، ثراونسعید كنزة -4
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من النقود ما یعادل حصته، فإذا كانت الحصة نقدیة یسترد الشریك المبلغ الذي دفعه، 

، الحصة عینیة حصل الشریك على قیمتها التي قومت في العقد التأسیسيوإذا كانت 

أما إذا كانت الحصة المقدمة من الشریك شیئا معینا بالذات وقد قدمها على سبیل 

التملیك كالعقار، لا یسترد شیئا من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوین رأس 

فعل إذ یتحرر من العمل لصالح حصته بال استردالشركة یكون قد  وبانحلالالمال، 

  .1الشركة

  

  المطلب الثاني

  تقییم عمل شركة التوصیة بالأسهم

شركة التوصیة بالأسهم كغیرها من الشركات حیث یجب ان تقیم هذه الشركة 

الفرع (عن عملها أو نشاطها الذي أنشئت من أجله إذن سنتناول مزایا الشركة في 

.)الفرع الثاني(وعیوب الشركة في  )الأول

                                                           
مذكرة (، )احكام انقضاء شركات الاشخاص في القانون الجزائري(، ماصوت كنزة، صایب صبرینة -1

تیزي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، جامعة مولود معمري، ) لنیل شهادة الماستر

  .34، ص 2020وزو،
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  .مزایا الشركة: ولالفرع الأ 

تتمیز شركة التوصیة بالأسهم بعدة مزایا تكمن مزایا وهذا ما یمیزها عن غیرها 

:یلي فیمامن الشركات الأخرى بحیث تتجلى هذه المزایا 

سهولة الإجراءات من خلال تسجیلها في  تتمثل :التكوینسهولة الإجراءات وبساطة -1

السجل التجاري والإعلان عنها في الصحف المحلیة وكتابة عقد الشركة مثلها مثل 

  .الشركة التضامن والمنشأة الفردي

المال الذي تجمعه شركة التوصیة بالأسهم أكبر من رأس المال  رأس: مالرأس -2

من وشركة التوصیة البسیطة، بسبب سهولة الذي تجمعه المنشآت الفردیة وشركة التضا

  .1تحرك الاسهم في عملیات البیع والشراء

سمه في إالموصي له حریة من ناحیة التصرف ب الشریك: الموصيحریة الشریك -3

رأس المال الشركة بدون أن یعرضها حدیة الشریك الموصي في شركة التوصیة 

  .ساهمةبالأسهم تشبه حدیة الشریك المساهم في شركات الم

حق الشركة في اختیار نظام الضریبة إما أن تكون الضریبة على الدخل او ان -4

  2.تكون الضریبة على الشركات

المتضامن لا یسمح له ان یكون عظوا  الشریك: الرقابةمنع الشریك المتضامن من -5

.من أعضاء مجلس المراقبة

                                                           
ینایر  650،20، مجلة اي عربي، العددبالأسهمممیزات وعیوب شركة التوصیة ولاء عبیضات،  -1

2022 . 
 .Article http//aindirectory.com. 2021فبرایر  3، ؟بالأسهمما ممیزات وعیوب شركة التوصیة ولاء الحمود، -2
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  .درجة كبیرة عما یتاح لباقي أنواع شركات الأشخاصیمكن زیادة رأس المال ب-6

  

  

  1.إغراء المستثمر الصغیر لشراء العدد الذي یلائمه من الأسهم دون قید أو شرط-7

  .عیوب شركة التوصیة بالأسهم: الفرع الثاني

لا تخلو شركة التوصیة بالأسهم من العیوب مثلها مثل باقي الشركات تتضمن 

  :یلي فیمامزایا وعیوبا وتتمثل عیوب شركة التوصیة بالأسهم 

المسؤولیة الغیر محدودة التي یتحملها الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون -1

  .ركاءقي بین هذین النوعین من الشوهنا یسبب حالة عدم التوازن الحقی

ما یخلق مبدأ عدم تكافئ الفرص في تسییر إدارة  الشركاء، وهذاوجود نوعین من -2

  2.تمییز جهة على جهة أخرى الشركة بین الشركاء وبالتالي

وتكمن عدم الثقة بین الشركاء المتضامنین والشركاء : عدم الثقة بین الشركاء-3

  المساهمون، فیجب على الشركاء المساهمون التأكد من هم الشركاء المتضامنون الذین 

سوف یقومون بإدارة الشركة، وكیف هي شخصیتهم في العمل او على سمعتهم في 

  3م لا؟أالسوق طیبة 

لا یمكن التوسع في أعمال تلك الشركات بغیر حدود، حیث لابد من توافر الثقة من -4

.جانب الشركاء المساهمین في الشركاء المتضامنین على إدارة المشروع

                                                           
، 2023مایو  2 وهل تصلح للمشروعات الصغیرة؟ بالأسهممزایا وعیوب شركة التوصیة شبكة بحوث وتقاریر ومعلومات،  -1

arbyy.com/567440123.html.  
  .السابقنفس المرجع ولاء عبیضات،  -2
  .نفس المرجع، ولاء عبیضات -  3
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لاستغلال أموال تغري سهولة التكوین البعض على تأسیس الشركة من هذا النوع -5

1.المساهمین بغیر ضابط أخلاقي

                                                           
 .arbyy.com/567440123.htmlالمرجع السابقشبكة بحوث وتقاریر ومعلومات، -1
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  ملخص الفصل الثاني

تجاریة تقوم نستخلص من دراسة هذا الفصل أن شركة التوصیة بالأسهم شركة 

على الإعتبار المالي بحیث تعتمد على حركة رؤوس الأموال وتداول الأسهم والغرض 

منها تحقیق الربح، ونستطیع القول أن شركة التوصیة بالأسهم هي أحد نماذج شركة 

المساهمة، فبعد ما تعرفنا في الفصل الأول على طرق تأسیسها و كیفیة سیرها والرقابة 

فصل الثاني بدراسة أسباب إنقضائها التي تنوعت بین أسباب عامة علیها  قمنا في ال

والتي تفرعت إلى شطرین، الشطر الأول الإنقضاء بقوة القانون والشطر الثاني 

الإنقضاء كعقوبة جزائیة ، وأسباب خاصة هي أیضا انقسمت إلى قسمین القسم الأول 

اللاإرادي للشركة، ثم  ضم الإنقضاء الإرادي للشركة والقسم الثاني ضم الإنقضاء

تطرقنا إلى الآثار أو النتائج التي ترتبت على هذا الإنقضاء والتي تمثلت في تصفیة 

  .وقسمة أموال الشركة وأخیرا عالجنا تقییم عمل الشركة وهذا من خلال مزیاها وعیوبها

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخاتمة
 

 
 
 
 
 

تعتبر شركة التوصیة بالأسهم في التشریع الجزائري من شركات الأموال وهي 

تتألف من فئتین من الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء مساهمون ولكل منهما أحكام 

قانونیة تختلف عن الآخر من حیث المزایا وكذلك الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذ 

في اللجوء العلني للإدخار، وفي حالة یجب ألا یقل عن خمسة ملیون دینار جزائري 

عدم اللجوء العلني للإدخار یكون واحد ملیون دینار جزائري، ومن خلال دراستنا 
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ومعالجة النصوص القانونیة للقانون التجاري الجزائري وجدنا أن الشركة یطبق علیها 

  .عدة قوانین تجاریة من جهة التأسیس والحصص والإنقضاء

  :سة من الوصول إلى النتائج التالیةوقد مكنتنا هذه الدرا

یتبین لنا أن شركة التوصیة بالأسهم تطبق علیها أحكام مشتركة مع شركة -1

 إن شركةالمساهمة وشركة التوصیة البسیطة وشركة التضامن، ومن هذا المنطلق نقول 

التوصیة بالأسهم لا تحتوي على أحكام مستقلة بحد ذاتها ویكون خاص بها لظرف 

معین وهو تنوع الشركاء فیها رغم انها تحتوي على عدد قلیل منهم من بینهم 

ثالثا الفقرة الثالثة من القانون  715المساهمین والمتضامنین من خلال استقراء المادة 

  .من القانون التجاري الجزائري 673إلى  610التجاري الجزائري باستثناء المواد 

أخضع المشرع الجزائري شركة التوصیة بالأسهم لمجموعة من الأحكام القانونیة -2

  .المتفرقة

الشركاء المتضامنون یخضعون لأحكام تختلف عن الاحكام التي یخضع لها  إن-3

عن الآخر الشركاء المساهمون، وعلى ذلك یكون المركز القانوني لكل منهم مختلف 

ومنطلق الأمور یقضي أن یكون للشریك المتضامن من الحقوق ما یمیز بها عن 

  .الشریك المساهم والسبب في ذلك یعود إلى الشریك

تشابه كبیر بین شركة التوصیة بالأسهم وشركة المساهمة في تداول الأسهم ورأس -4

  .مال كل منهما عبارة عن أسهم

التاجر بمجرد إنضمامه إلى الشركة ولا یشترط لا یكتسب الشریك الموصي صفة -5

  .فیه إكتمال الأهلیة كما لا یلتزم بإلتزامات التاجر

  

  

  

یتأثربإفلاس إن المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي عن دیون الشركة جعلته لا -6

قضائها على خلاف الامر كما أن إفلاسه لا یؤدي إلى إفلاسها ولا یؤدي إلى ان الشركة

  .تبعا لإفلاس الشركةلشریك المتضامن الذي یفلس بالنسبة ل

:التالي نقترح النتائج یمكن لنا أنوعلى ضوء هذه 



 

 
 

إفراد شركة التوصیة بالأسهم بأحكام خاصة بها منفصلة عن أحكام الشركات -1

  .الأخرى

المشرع لقانون شركات والتفصیل فیه لإعطاء كل شركة حقها من النصوص  سن-2

  .القانونیة

المساواة بین الشركاء الموصین والشركاء المتضامنین من حیث التسییر والرقابة -3

  .والمسؤولیة

لإنشاء هذا النوع من  وجذبهم وذلك بتقدیم كل الدعم المادي والمعنويتحفیز الشباب -4

.الشركات وتطبیقها على أرض الواقع
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 ملخص
 

  

هي شركة تقدم خدمات النصح والتوصیات حول شراء بالأسهم  شركة التوصیة

توصیات على تعتمد هذه الشركات في تقدیم ، وبیع الأسهم والاستثمار في البورصة

هذه شركات المساهمة فیها، وتكون السوق والقطاعات المختلفة و سات تحلیلات ودرا

 .التوصیات عادةً بناءً على تحلیل الأساسیات والتقنیات المتعلقة بالأسهم المختلفة

عض بعض شركات التوصیة بالأسهم تعمل كأطراف مستقلة، في حین تمتلك ب

كات المدرجة في توصیة العلاقات المباشرة مع الشر الشركات اختصاصیة في النصح و 

  .البورصة أو البنوك الاستثماریة

یمكن للأفراد والشركات استخدام خدمات شركات التوصیة بالأسهم لتحسین 

استخدام یجب أن یكون المتداول حذراً عند ومع ذلك،. عملیاتهم وربح المزید من الأرباح

على خدمات شركات التوصیة بالأسهم، ویجب أن یدرس بتمعن التوصیات ویعتمد 

  .مصادر محایدة وموثوقة للتحلیل والنصح قبل اتخاذ قرار الشراء أو البیع
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Summary ; 

A Stock recommendation company is a company that provides 

advice and recommendations on buying and selling stocks and 

investing in the stock exchange. These companies rely on 

providing recommendations on analyzes and studies of the 

market, the various sectors, and the companies participating in 

them. The recommendations are usually based on an analysis of 

the fundamentals and techniques related to the various stocks. 

Some companies limited by shares operate as independent 

parties, while some companies specializing in advice and 

recommendations have direct relationships with companies listed 

on the stock exchange or investment banks. Individuals and 

companies can use the services of limited partnership companies 

to improve their operations and earn more profits. However, the 

trader must be careful when using the services of limited stock 

companies, and must carefully study the recommendations and 

rely on neutral and reliable sources of analysis and advice 

before making a decision to buy or sell. 
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